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جديداالمساواة في الإرث ليست مطلبا : لـ الوطن المغربي حقوق الإنسان   عام أمين 

وصية بإقرار المساواة بين المرأة ، والذي تضمن ت"وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، تقريرا حول قدم 
امات بعد أربع سنوات من "أنه  المجلس مسار العمل التشريعي حيث اعتبروانتقد . والرجل في الإرث، أن يمر دون أن يخلف الكثير من الجدل وتراشق الا

ا القانون الأسمى  إحداث هيئة المناصفة ومكافحة ، فيما يخص التأخر في"تبني الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء 
.  ء المناصفةلأي مقتضى خاص بإرسا أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وعدم تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

لنهوض ت الحماية والوقاية واهذا السياق دعا المجلس الحقوقي، الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصاوفي 
العمومية، وسن  ل التشريعات والسياساتبالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخويل السلطات التي تمكنها من القيام بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ ك

ت القانونية المنظمة للإرث، وجه المجلس انتقادات للمقتضياكما . قانون يعرّف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة
موع تساهم في تجريدهن من حقهن في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، مبرزا أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الج" غير المتكافئة"واصفا إياها بـ

ا يتصل بانعقاد الزواج تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في م"في ملكية الأرض أو في الإرث، داعيا في هذا السياق إلى 
مين العام للمجلس الوطني والتعليق على ما أثير حول هذا التقرير، قال محمد الصبار، الأوللحديث ". وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث

كل حول موضوع المساواة والمناصفة لكون هذا الموضوع يش موضوعاتيةتقارير  7، إن المجلس أصدر حتى الآن "الوطن"لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ
من أعضائه وهي نسبة عالية بالمقارنة مع % 46قناعة راسخة لدى المجلس وقضية مركزية وجوهرية تمت ترجمتها في هياكل المجلس إذ أن النساء يشكلن 

تمام بالفئات الهشة الصبار أن الاهتمام بموضوع المساواة والمناصفة يأتي في إطار الاهوأضاف . مؤسسات الحكومة سواء على المستوى الوطني أو الدولي
ذات المتحدث أن وأكد . ة الجديدةوضمنها قضايا المرأة، مشيرا إلى أن التقرير الجديد يستند على ممارسة الاتفاقية والتشريع الوطني وخاصة الوثيقة الدستوري

افة إلى سنة الأخيرة تمثلت في تعديل مدونة الأسرة، وقانون الجنسية بالإض 20هناك إيجابيات في التشريع المغربي وأن هناك مكتسبات حققتها المرأة خلال الـ
قضايا العنف ضد  ضمن ما جاء في التقرير هناك المرأة والولوج إلى العدالة، والإفلات من العقاب، خاصة فيمن . قوانين أخرى لها علاقة بقضايا المرأة

رها على النساء مومية وآثاالنساء، ثم الحق في الصحة الإنجابية، وضعية الأجيرات، ثم المشاركة في الحياة السياسية أو العامة، وأيضا تناول السياسات الع
نقل معاناة عدد من النساء،  بمعنى" نساء بدون أصوات"وتحدث التقرير أيضا عن فئة من النساء تمت تسميتهن بـ. الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان

هذا السياق وفي . ة الإرثالتقرير، حسب الصبار، يهدف إلى ضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال بما في ذلك قضيوهذا . خاصة في المناطق النائية
ذا الخصوص رأيا استشاريا، الذي دا ون له نوع من ئما ما يكأكد الصبار أن المساواة في الإرث هي نقطة أثير حولها خلاف، مشيرا إلى أن المجلس لم يقدم 

والاتفاقيات الدولية لحقوق  علميا لا يخضع لرقابة مسبقة إلا فيما يتعرض بما قد يعارض التزامات المغرب موضوعاتياالإلزام المعنوي، بل هو قدم تقريرا 
الستينيات من طرف  المطالبة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، قال الصبار إن هذا ليس مطلبا جديدا فقد كان محط نقاش منذ بدايةوعن . الإنسان

عيات نسائية وحقوقية لها وآخرون مما أثاروا قضايا الإرث وتحديد المناصفة، مشيرا إلى أن هناك أيضا جم العرويمفكرين مغاربة منهم علال الفاسي وعبداالله 
أة وبما يستجيب وروح الدستور الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية بما يخدم قضايا المر وأكد . هذا المطلب

ث ليست النقطة الخلافية الانتقادات التي بدأ يتعرض لها المجلس بخصوص هذه التوصية، أكد الصبار أن المساواة في الإر وعن . الذي نص على المناصفة
لتعددي مع ار الحوار االوحيدة، فهناك أيضا مطلب إلغاء عقوبة الإعدام الذي أحدث شرخا داخل المجتمع، وهنا أشار الصبار إلى أن المجلس يتفاعل في إط

إلى ضرورة الخوض في  سياق متصل، دعا الصباروفي . كل الآراء والأفكار، مؤكدا أن ليس كل ما يأتي به المجلس هو مقدس، بل هو يحتمل الخطأ والصواب
ا قطعية اس أن هناك أحكامنقاش التجديد الديني حيث اعتبر أنه لا بد أن تتوفر حركة تجديدية للدين الإسلامي كما وقع في الديانة المسيحية، على أس

هاء في العصور نتبه لها الفقوأحكاما غير قطعية، مضيفا أنه لا بد من فتح نقاش من أجل حل عدد من القضايا التي تطرح بشدة في عالمنا المعاصر وربما لم ي
حدث ولم ينتقد أي أحد باقي الصبار أن التقرير الأخير حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب هو تقرير جيد في مجمله لأنه لم يتواعتبر . الماضية

لحقوق الإنسان بدأت تخلف ردود  أن توصية المساواة في الإرث التي تضمنها تقرير المجلس الوطنييذكر . التوصيات الواردة فيه عدا موضوع المساواة في الإرث
لى، الذي من شأنه الإفتاء في مزايدة على اختصاصات المجلس العلمي الأع"، وبين من اعتبرها "ملحا"أفعال قوية ومتباينة بين من اعتبر النقاش فيها بات 

".مثل هذه الأمور
http://www.elwatannews.com/news/details/824072
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الموضوع ندرس لم  : والحكومة المغربية.. الإرث في المساواة  ردود فعل متباينة بشأن 

ل وضعية  تضمنها تقرير المجلس حو تزال توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب المتعلقة بالمطالبة بالمساواة في الإرث بين الجنسين، والتيلا 
.المساواة والمناصفة في المغرب، تخلّف العديد من ردود الفعل المتباينة

بتقرير "تماعهم الأخير ودخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خط هذه التوصية، حيث نوه أعضاء المكتب السياسي للحزب في اج
".الاتحاديات شتراكية للنساءالمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، وتجاوبه مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الا

الملكي في ومنطوق الخطاب  مقابل ذلك، شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على أن التوصية المذكورة تمثل تجاوزاً لمؤسسة إمارة المؤمنين،في 
، مشيرة إلى أنّ "أنه بوصفه أميراً للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم االله أو يحرم ما أحل االله"، الذي أكد فيه الملك 2003افتتاح السنة التشريعية للعام 

.توصية المجلس ستفتح جدلاً عقيمًا حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة، كموضوع الإرث

ا التي تستلزم ، فإن لها دلالاالمركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إنّ قواعد الإرث ترتبط بعادات المجتمعات وديانة مواطنيها، وحسب الشريعة الإسلامية
.رأةالغوص في تفاصيلها، فقهيًا واجتماعيًا وقانونيًا، بدلاً من التطاول عليها بدعوى تحقيق المساواة بين الرجل والم

عتبارات الدلالية، التي ترجح لا يتجزأ من هذه الا وجزءًاالمركز أنّ مسؤولية الرجل دون المرأة في تحمل مسؤولية أعباء الإنفاق، إجباراً لا اختياراً، وأضاف 
مم في نظام ه الكثير من الأالتزامات الرجل، مقارنة بتلك التي على عاتق المرأة، مشددًا على أنّ نظام الإرث وفق الشريعة الإسلامية أفضل ما ذهبت إلي

.الإرث على مر التاريخ

وض في ما لا يعنيه، ، أبرز شيوخ السلفية في المغرب، إنهّ لا يجوز للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأي حال من الأحوال أن يخالفيزازيوقال محمد 
.والذين يفهمون كتاب االله هم أهل العلم ويجتهدون فيه

 يفة العلماء ووظيفة المجلسأن هذه التوصية تشكل اعتداءً على المؤسسات على اعتبار أنّ المملكة المغربية هي دولة إسلامية، وهي تجاوز لوظوأضاف 
.العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك بصفته أميراً للمؤمنين، كما يُشكّل أيضًا تجاهلاً لدور المجالس العلمية الوطنية

صوص تعديل مدوّنة الأسرة ومنح رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ترى أنّ ما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخ العسوليفوزية 
لمغربية في ت ستضع المرأة االمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في الزواج وفسخه وفي الإرث، هو أمر يخدم مصلحة المرأة والمجتمع معًا، وأن تلك التوصيا

ات جسام لحالي لديها مهام ومسؤوليالطريق الصحيح باعتبار أنّ المجتمع المغربي تغيرّ بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأن المرأة أصبحت في الوقت ا
.تجعل من حقها الحصول على حقوق الرجل نفسها

اد المجلس الحكومي أول أمس المغربية اكتفت كما جاء على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، بالقول، في الندوة التي تلت انعقالحكومة 
لم تتم مراسلة الحكومة " ، بدعوى أنه"اليزميإنّ الحكومة لم تتدارس الموضوع الذي أثاره المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس : "الخميس
".من طرفه

http://www.elwatannews.com/news/details/825076
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المغربنسائية تثمّن الدعوة إلى مساواة المواريث في رابطة 

المهدي علي -الرباط 
النقاش الهادئ الوطنية، وإلى  دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، الحكومة المغربية إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤسسات الاستشارية

.والاجتهاد لرفع الظلم عن النساء

، الذي ثمن ما "اة والمناصفة في المغربوضعية المساو "وتلقت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بارتياح كبير تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول 
.جاء بالتقرير من تشخيص وتوصيات

ا  امه بالتط" الحملة العدائية والتضليلية"ودانت الفيدرالية ما اعتبر اول على اختصاص المجلس العلمي، في التي تستهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وا
من تلك المهام تتبع السياسة لم يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ومن ض"حين أن المجلس، 

ا الدولية والدستورية في مجال المناصفة والمساواة ".الحكومية وتقديم التوصيات وحث الحكومة والدولة على احترام التزاما

، "فعات على حقوق الإنسانهذه الهجمة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى المدافعين والمدا"واستنكرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة 
ية لملايين من النساء والأسر، الوصاية على المجتمع واستغلال الدين لأغراض سياسية في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاك وهدر حقوق أساس"رافضة ما أسمته 

".ورهن مستقبل أجيال والتفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية والدولية ورفع تحدي التنمية

http://www.emiratesvoice.com/women/also/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
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الحكومة ملتزمة بمضمون المخطط التشريعي في محاربة العنف ضد النساء: الخلفي

 اربة العنف ضد النساء،مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ملتزمة بما جاء في المخطط التشريعي بشأن محأكد 
".إكرام"مبرزا أن هذا الالتزام اعتمد أيضا في الخطة الوطنية للمساواة 

العنف ضد النساء  الوزير في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون محاربةأوضح 
ذا التأخر يعود إلى تدخل البعض يرى أن إخراج قانون يحمي النساء من العنف للوجود أخذ وقتا طويلا، لكن ه"انتهت تقريبا من صياغته، مضيفا أن 

ا وتحديد مفهوم العنف والم ، مؤكدا أن الحكومة "قصود بهعدد من القطاعات في الموضوع، والاطلاع على التجارب الدولية وتدقيق العقوبات المرتبطة 
.ملتزمة بالمخطط التشريعي، في إطار الولاية التشريعية

.وأبرز أن هذا المشروع سيكون إحدى الخطوات التشريعية المهمة في ما يخص صيانة كرامة المرأة ومناهضة العنف ضدها
ى الحكومة في تنزيل لد" غياب الإرادة السياسية"، سجل فيه موضوعاتياويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا 

.مقتضيات الدستورية في موضوع المرأة

http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2015/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/200960.html
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http://www.alousboue.com/22215/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1
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http://www.goud.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-
%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82-
178905/
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يكشف موقفه من المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث البام

في مقدمتها ة والتنظيمية، و عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الجمعة، والذي تطرق خلاله لمجمل القضايا السياسي
، لتقييم 11/11/2015، ويسبقه التئام اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 14/11/2015للمجلس الوطني الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ  التهييء

.2016شتنبر واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية في أفق الاستعداد لاستحقاقات  4الحصيلة النهائية لمجريات انتخابات 

ورية لم تمارس إلا الدور مؤسسة دست"وفي هذا السياق، تدارس المكتب السياسي للحزب، تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد على أن هذا المجلس 
ا إصدار التقارير المستدعي ا، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا ".ئة وموضوعيةة لمناقشات هادالمنوط 

  
والحركات، هي  المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص"أكد من خلال بيان له، على أن " البام"حزب 

".ليهمؤشرات سلبية تدل على سعي البعض الى فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية ع
  

س الوطني لحقوق الإنسان في التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجل"ودعا الحزب إلى ضرورة 
في ذات البيان ماورد حسب".المغربيةشموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة 

http://www.hibapress.com/reports-55771.html
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)فيديو ( أتحدى مجلس حقوق الإنسان بإجراء استفتاء حول المساواة : نهاري 

اري ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، للنزول إلى الشعب المغربي ، وإجراء استفتاء حقيقي حول قض لإرث ، حتى ية المساواة في اتحدى الشيخ عبد االله 
م يخططون لشعب أخر غير الشعب المغربي المتدين بالفطرة والذي  .التفريط في ثوابت الأمة  لايمكنهيتأكدوا أ

  
اري المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،  ته وأفكاره الخاصة لمجتمع دينه لدستور الأمة بصفته مجلسا دستوريا ، بدل تصريف قناعا بالإنصياعوطالب الشيخ 

ا الإسلام ، دون المساس باستقرار البلاد  .الرسمي الإسلام ، مجددا دعوته للمجلس في الحديث حول الحقوق العظيمة التي جاء 

تح القنوات لأمة ، في حين تفوتساءل عميد الدعاة العرب ، عن الكيل بمكيالين في التعامل مع العلماء ، بالتضييق عليهم ولجمهم عن الدفاع عن قطعيات ا
.والسبل لتمرير هاته الخطابات الغير مقبولة في بلد دستوره الإسلام 

http://www.hibapress.com/religions-55779.html
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نساءالديمقراطية لحقوق المرأة تدعو إلى تفعيل المساواة في الإرث بين الرجال والالفيدرالية 

الإنسان التي خلص إليها تقرير المساواة  القيمة للمجلس الوطني لحقوق"تفعيل جميع التوصيات "الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، الحكومة المغربية، بـطالبت 
"/والمناصفة، بما في ذلك التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث

ا التصدي إلى ه"على المجلس الوطني لحقوق الانسان، داعية القوى الديمقراطية والمجتمع المدني إلى " الهجمة"وأدانت الفيدرالية  ذه الهجمات والتي اعتبر
الدفاع عن "ية قناع فيها الثقافة الذكور  دف إلى التراجع عن المكتسبات الحقوقية الدستورية وعلى رأسها الحقوق الإنسانية للنساء الحلقة الضعيفة التي تلبس

.  ، حسب منسوب البيان"ويسهل فيها التدجين والحشد لأغراض سياسية" الإسلام

رفع الظلم عن النساء ، والابتعاد النقاش العلمي الهادئ والاجتهاد ل"بنسخة منه السبت الأطراف الفاعلة، إلى " كفى بريس"ودعت الفيدرالية في بيان توصل 
تلعبها  ار التي أصبحتعن التفكير والترهيب، كما دعت المجلس العلمي والعلماء إلى الإجابة على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب وعن الأدو 

".  النساء

على  مستدلة، "دلمداخل الاجتهاد موجودة إذا ما توفرت الإرادات الصادقة وتم تغليب المصلحة العامة والحفاظ على المقصد الذي هو الع"وأشارت إلى ان 
".الحالة التي منع فيها عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قطع يد السارق بسبب الجوع، لأنه احتكم إلى العدل" ذلك بـ

http://kafapresse.com/index.php?ida=35092
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المرأة المغربية في معركتها للمساواة في الإرث إنتصار
يصر رجال الدين ’غلقة التي وخروج من الدائرة الفقهية الم, سيكون مقياسا لشعاع من الأمل للمرأة في المنطقة العربية إنتصارهافي المغرب معركة تدور 

.وبداية لتجديد حقيقي في الخطاب الديني بما يتناسب مع روح العصر. على إبقائها

رية بما يضمن المساواة في الإرث للقوات الشعبية، بتعديل القوانين الأس الإشتراكي الإتحادالبداية كانت حين طالب النائب المغربي إدريس لشكر رئيس 
الوضع بمحاولة خلق حالة  ثماروإست وإستغلالالتيار الإسلامي بقيادة الشيخ المغربي البارز مصطفى بن حمزة لمعارضة هذا النقاش  إنبرىوكالعادة . أيضا

امهالشعبي والأهم بلبلة فكرية من خلال  والإحتقانمن التوتر  كسر رصيده الكبير من للنائب لشكر بالكفر والتجاوز على أحكام الشريعة ل إ
. المصداقية الشعبية

: معارضة بن حمزة ورجال الدين في رفض المساواة في الإرث تستند إلى

.يا وحكم ساميةموضحا أن رؤية الشريعة لتقسيم الإرث تتجه إلى تحقيق مقاصد عل, تواجه نصوصا قرآنية واضحة حسمت قضية الإرث -1

واحد قال وبالحرف ال. مع مفتي الديار المصرية الدكتور على جمعه 2003نوفمبر عام  13إجابتي تستند إلى حوار أجرته الصحفية نورا عبد الحليم في 
على ـغير الزمان  إن تجديد الخطاب الديني المقصود به دائما عزل ما قد يعلق بالفقه الإسلامي من عادات وأيضا عزل بعض الأحكام المبنية"" 

."""  والأعراف، لأن االله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بعرف كل عصر

إضافة . رف كل عصروأن االله امرنا أن نأخذ بع. الدكتور علي جمعه يقولةالإرث من الأحكام كما يقول بن حمزة فالإجابة واضحه في ما  أعتبرنافإذا 
عصر د تتناسب مع الإلى أن الإيمان بأن الدين صالح لكل زمان ومكان فنحن بصدد جعله مناسبا وإلا بقي متحجرا ويعود بنا إلى أزمان غابرة لم تع

المتغيرّ؟؟ ثم هل هناك مقصد أرفع وأرقى قيمة من تحقيق المساواة؟

.ةتوجه الشريعة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، مع ما يستتبع ذلك من تفتيت الثروة وعدم تركيزها في أيد قليل -2

هذا لا ينطبق على العالم العربي  ولكن. هذا إذا كانت الثروة كبيرة وطائله وهنا يكون الحق للمورّث في عمل عقد بيع وشراء لمن يريد أن يورثّه -إجابتي 
ا ا لا ترث مثل أخيها الذي وفي فلماذ, الذي يكدح فيه المرأة والرجل معا بل وأن هناك الكثير من الحالات التي اصبحت فيها المرأة المعيل الوحيد لأسر

.تحرم هي وأبناؤها خاصة وإن تزوّجت من هو أقل منها ماديا’حالات كثيرة يرتع أبناؤه في ثروة أبيها بينما 

المرأة "وفسّره العلماء بأن  . )".أن الحالات المحدودة التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سببها المسؤوليات التي ألقاها الدين على عاتق الرجل""  -3
ا كلها في كنف رجل مكفولة منه، مسئول هو عنها، فإن كانت فتاة، فالذي ينفق عليها هو والدها، وإذا فقدت والدها أنفق عليها  تعيش حيا

ا مقومات فإذا تزوجت فهي مسئولة من زوجها هو الذي ينفق عليها، ويوفر له. أخوها، أو عمها أو خالها، ولذلك فهي مكفولة من رجل دائما
ا، وعلى أسوأ الأحوال فهي مسئولة عن نفسها فقط، وهي ليست مسئولة شرعاً أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت در  الرجللكن . جة قرابتهحيا
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لمرأة فيعولها وليها قبل أن أما ا.. وضع مختلف، إنه مسئول عن غيره، فهو مسئول شرعاً عن أمه وإخوته، وعندما يتزوج يصبح مسئولاً عن زوجتهله 
"تتزوج، ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها أولادها بعد ذلك

المستلزمات  وإرتفاعير العصر تغ, إنفاق الأخ لم يعد أمرا سهلا. إنفاق الأب على أولاده شيء طبيعي لا يتميز به الرجل المسلم فقط -كالتالي إجابتي  
لى اخته قبل أن يدفع أعطني مثلا واحدا على رجل يقبل بالإنفاق ع -المادية لهذا العصر جعلت الرجل لا يستطيع الإنفاق إلا على أسرته وحدها 

وتتجه . أو زوجة المتوفي نةإبفي المدرسة؟؟ أما العم والخال فانا انظر لهم كالطامعون في الإرث ولكن بدون أي إحساس بالمسئولية تجاه المرأة  إبنهقسط 
م من أبناء وبنين فقط ا وحقوقيا؟الأهم هو لماذا الإصرار على إبقاء المرأة قاصرة ماديا وعقلي. مسئوليتهم وإحساسهم الطبيعي لأسر

قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل - 4

مرا ’لمساواة يخلق إحساسا لأن هذا التمييز وعدم ا. أريد العدل أرفض أن يكون هناك تمييز بيني وبين أخي، حتى وإن كانت لي الأفضلية كإمرأةسيدي  
وحتى الرجل , إمرأةإقناع أي  ولن تستطيع إقناعي أو. ويتعارض مع الإحساس الطبيعي الذي نادى به الدين من محبة وألفة. بيني وبين أخوتي الذكور

ليحجب ميراث  إبند فيها ولا يوج. محدوده التركهخاصة في تلك الأحوال التي تكون فيها . سواء أقل أو أكثر الإبنهالأب بأن يرث العم أو العمه مثل 
!أبيه عن بقية العائلة

.باسم الدين تارة وباسم التقاليد تارة أخرى" المجتمع المغربي الذكوري"التمييز بين الرجل والمرأة والذي كرسه  -5
وللتقنين لقوانين تحجب . والثقافة ليس نتيجة التقاليد وحدها، بل هو النتاج الطبيعي لترابط الدين, الذكوري المكرّس في المجتمعات العربيةالتمييز 
تصبح ثقافة عقيمة تمنع التطور ’بحيث . الغابرهالتعليم الديني الذي ينتمي للعصور  يغذيهاتدور في حلقة مفرغة . العدالة لإنعدام ترسّخ’والمساواة 
وعدم التمييز بين , تطور هي العدالةعلى أن الطريق الوحيد للنهضة وال إتفقتللتهكم والتندر في المجتمعات التي  كموضعاوتضع حقوق المرأة  , المجتمعي

لمنطقة العربية من أزمة وصفها لخروج ا. هذا التمييز المقنن في قوانين الأحوال الشخصية، أحد أهم العراقيل في طريق ثقافة سلام مجتمعي. المرأة والرجل
.قتصاديوالإ والإجتماعيوللتجذير لثقافة تتقبل الديمقراطية الحقة كحل أوحد لتطور المنطقة السياسي !!! بالتخلف وبالإرهاب

ا كانت آنذاك الإقتصاديقول فقهاء الدين بأن دور المرأة أما  تمارس التجارة بحرية وتمتلك  الحالي يتشابه مع الدور الذي لعبته المرأة في الزمن القديم وأ
ورثت هذه التجارة والأموال  والتي كانت) الزوجة الأولى للنبي  –سلام االله عليها (فقول يستند إلى حقيقة واحدة وهي مثال السيدة خديجة .. الثروات

م ان ثروة الرجل كانت تقاس بما  ولم يكن مثالها الأغلبية والدليل على ذلك. من ازواجها السابقين، بمعنى أنه لم يشاركها أحد في تلك الأموال بعد وفا
! نذاكبينما وفي العصر الحالي تفوق نسبة النساء المعيلات لأزواجهن ولأطفالهن عن نسبتها آ. ينفق عليهن’لديه من نساء 

مالأول تصديها لرجل الدين على خليفة الذي : الحكومة المغربية في أمرينأحيي  ن القيادات الدينية النائب بالكفر وكسرها حاجز الخوف م إ
.وفتح باب النقاش لجدل فقهي حديث يستند إلى متطلبات العصر.. وأحكامها القطعية في كل ما يتعلق بالمرأة

  تجديد الخطاب الدينيالنائب إدريس لشكر لشجاعته ومحاولة الإثبات بأن أحكام الإرث من المعاملات القابلة للنقاش لتكون الخطوة الأولى فيوأحيي 
.بمفهوم جديد يتصالح فيه مع العصر ويضمن العدالة للجميع

http://elaph.com/Web/opinion/2015/10/1049941.html

                           30 / 110



 

26/10/2015 48
Conseil national des droits de 

l'Homme

بالإرث بين الرجال والنساء" المساواة"الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يطالب بـالمجلس 
وهي مؤسسة وطنية مستقلة  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنساءطالببالإرث بين الرجال " المساواة"المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يطالب بـ

ا متساوية مع الرجل في عدة ، بما في ذلك تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقً "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"عن الحكومة، بضرورة 
.مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال

تشرين الأول /أكتوبر 20 ، قدمه يوم الثلاثاء"صوت إعمال غايات وأهداف: وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"وأشار المجلس في تقرير موضوعاتي حول 
ز ضد المرأة مع سحب كل إحداث هيئة  المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي"بضرورة  2015

ا ".الإعلانات التفسيرية المتعلقة 

كما أن الوقف والقواعد التي . نساءالمقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات وال"وقال تقرير المجلس إن 
".، تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث)أراضي تملكها جماعات من القبائل(تحكم أراضي الجموع 

".  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 16من الدستور المغربي والمادة  19حق المرأة المساواة في الإرث وفقًا للفصل "وتابع المجلس أنه من 
.المناصفة بين الرجال والنساء مبدإمن الدستور المغربي على سعي الدولة إلى تحقيق  19وينص الفصل 

، كما طالب بمنح "لزواجالدعم المقدم في إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل الأطفال المولودين خارج إطار ا"وطالب المجلس كذلك أن يتم توسيع نطاق 
.المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي، فضلاً عن توصيات أخرى

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1333561
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حول المساواة في الارث CNDHتدعو الحكومة الى اقرار توصية الـ OMDHالـ

.”ثالمساواة في الار “حول ” المجلس الوطني لحقوق الانسان“، الحكومة الى اقرار توصية ”المنظمة المغربية لحقوق الانسان“دعت 

ا  Rue20.Comحصل موقع  ”OMDH”و قال بلاغ لـ نسان تثمن التقرير الذي اصدره المجلس الوطني لحقوق الإ“على نسخة منه، أ
.”صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب تحت عنوان 

صر لمطالب المنظمة المغربية توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة والمناصفة تنت“و أضاف البلاغ، أن المنظمة الحقوقية، تعتبر 
.”لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية

ولالتزامات المغرب  ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة“و دعت المنظمة من خلال بلاغها، الحكومة الى 
.”الدولية الاتفاقية وتفعيلا لفصول الدستور

، داعية الى فتح ”تعلق بالإرثمواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة ت“و لم تخفي المنظمة تخوفها مما أسمته 
.”نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%80omdh-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80cndh/
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بين الإسلام و توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإرث 

قوق ن المجلس الوطني لحالساحة الإعلامية نقاشا عموميا حول قضية من أهم القضايا الاجتماعية والحقوقية والدينية حول الإرث، بناء على توصية متعرف 
مكونات المجتمع المغربي وعلى  ففور صدور هذا التقرير، بدأ النقاش العمومي بين مؤيدين ومعارضين، في حين يجب على جميع. الإنسان في تقريره الأخير

الدليل في إيجاد اجتهاد مقبول أن تفتح نقاشا عموميا منظما مبني على الحجة و  والجمعويةرأسهم علماء الأمة المتنورين وجميع الفعاليات الحقوقية والسياسية 
تصادية بدون انقسام المجتمع حول ومراعاة للتطورات الاجتماعية والاق الإجتماعيةتحترم فيه الشريعة الإسلامية وتنصف فيه الحقوق العينية في إطار العدالة 

:  ولمناقشة هذا الموضوع بكل جدية وحيادية، ندرج النقاط التالية. هذه القضية
بدون  لبنات إذا كانواأن الموضوع نوقش في كل العصور الإسلامية وفيه اجتهادات، من هذه الاجتهادات في إحدى المذاهب حذف العصبة وأن البنت أو ا· 

.ذكور يرثون من الأب والأم كل شيء ولا يعصب فيهم احد
يف ما يشاء، اته من أمواله كأن الإسلام أجاز لكل شخص عاقل أن يورث لأبنائه وبناته ما يشاء في حياته بأنصبة مخالفة لماء جاء في النص الديني بعد مم· 

.بل له الحق أن يحرم ما يشاء منهم
.بأن الإسلام أجاز بأن يتصدق أو يوصي أي شخص من أمواله ما يشاء لغير أبنائه في حياته أو بعد مماته· 
.أن الإسلام أجاز لكل شخص عاقل أن يورث لأحد أبنائه أو بناته دون الباقي· 
.أن الإسلام أجاز الهبة والصدقة للأبناء جميعا أو لأحدهم· 

يخصص أنصبة يحددها و . السؤال المطروح من الناحية العملية، إذا كانت لدى الأب ممتلكات وله الحق أيقسمها كيف مشاء بين الورثة المفترضين وغيرهم
.كيف مشاء للبنات والبنين، فماذا تبقى من مضمون النص الديني في إقرار أنصبة محددة بعينها بعد وفاة الآباء والأمهات

لغة ة اجتماعية بدون أردت أن أطرح هذا الملاحظات فقط للاستفادة والإفادة، ونقاش هادئ يفضي إلى نتائج تحفظ للأمة دينها وحقوقها وتحقق عدال
.الوصاية على الدين وعلى المجتمع وعلى الأمة

عبيابةبقلم الدكتور حسن 
 الجيوستراتيجيمركز ابن بطوطة للدراسات و الأبحاث 

http://www.maghress.com/khenifra/1005133

http://www.khenifra-online.com/index.php/permalink/5133.html
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التي من ضمنها المساواة في الإرث اليزميهو موقف جمعية نسائية في توصيات مجلس هذا 

.قراطية لنساء المغربأن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجدت أخيرا بعض الصدى الإيجابي لدى الجمعيات النسائية، كالجمعية الديميبدو 

شكل تغليطا اواة في الإرث يو اعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها و عممته في مختلف المصادر الإعلامية، أن اختزال التقرير في موضوع واحد، و هو المس
ير المفهوم، لنظر عن التأخر غللرأي العام، مستنكرة ة هذه الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة، لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه ا

.والتراجع عن المكتسبات، التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم في المجال

لات بية، في خضم التحو وأدانت الجمعية مواقف بعض الجهات التي تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين، وما يدعمها من حجج بعيدة عن واقع الأسر المغر 
.لمغربيات كما المغاربةة غير المنقوصة لالاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمغرب، وعن متطلبات تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتحقيق الكرامة والمواطن

 تتطلبهتماعية وما دالة الاجكما دعت الجمعية العلماء أن يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في أفق إقرار الع
للكل ولا قيمة الإنسانية من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين مواطناته ومواطنيه ولا يقلل من ال

.  يكيل الكرامة بمكيالين

http://www.marocpress.com/akhbarona/article-600881.html
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عاطي بمسؤولية الت ملحاحيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على ) ات(المكتب الوطني لنقابة موظفي
مع مطالب الشغيلة

  
ة بوضعية الموظفين والموظفات، التعاطي بمسؤولية مع القضايا المرتبط ملحاحيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ) ات(أكد المكتب الوطني لنقابة موظفي

م ويضمن إعمال مبادئ المساواة، والتحفيز، وتكافؤ ا) ات(أبرزها إصلاح النظام الأساسي لموظفي لفرص، وكذا تسريع وتيرة المجلس بشكل يضمن مكتسبا
.الإصلاح الداخلي والتجاوب الفعلي مع الملف المطلبي للنقابة

  
ق الإنسان، وذلك  يوم السبت المجلس الوطني لحقو ) ات(بنسخة منه، أصدره المكتب الوطني لنقابة موظفي تلكسبريسجاء ذلك في بلاغ إخباري، توصلت 

.وظفين والموظفات،  عقب اجتماع عقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تدارس خلاله جملة من القضايا المرتبطة بوضعية الم2015أكتوبر  17
  

، وتعد أول إطار 2015ت سنة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،  تأسس المنظويةالمجلس الوطني لحقوق الانسان، ) ت(يشار إلى أن النقابة الوطنية لموظفي
.1990نقابي  يحدث داخل المجلس الوطني، للدفاع على حقوق الشغيلة منذ إحداثه سنة 

      

http://chaabpress.com/news37775.html

http://www.souss24.com/195412.html

http://telexpresse.com/news44451.html
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حق أساسي للمرأة أم ضرب لهويةّ المجتمع؟.. عاجل المساواة في الإرث بالمغرب

سان، وهو يعيش المغرب خلال هذه الأيام على وقع تقاطب حاد بعد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإن—(CNN(تفاصيل الخبر الرباط، المغرب 
التي  ظرًا لأن الجهةمؤسسة وطنية مستقلة عن الحكومة، إلى المساواة بين الرجال والنساء على مستوى الإرث، الأمر الذي اعتُبر سابقة من نوعها ن
ا الدولة لحماية حقوق الإنسان، ونظرًا لأن المغرب لا يزال يعمل بقوانين الشريعة ا ظام لإسلامية في ندعت إلى ذلك، هي منظمة استشارية أنشأ

.الإرث، ومن ذلك ما يكفل للرجل ضعف ما يخصّص للمرأة

 15قبل " اج المرأة في التنميةخطة إدم"ورغم أن النقاش حول المساواة بين المرأة والرجل ليس جديدًا في المغرب، وترجع بعض فصوله إلى ما كان يعُرف بـ
ع أعاد النقاش ربي هذا الأسبو عامًا عندما حدث انقسام في الشارع بين الحداثيين والإسلاميين على هذا المفهوم، إلاّ أن التقرير الذي أصدره المجلس المغ

.م هو دين الدولةمن جديد إلى الواجهة، وذلك في بلد يحثّ دستوره على السعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء، كما يؤكد كذلك أن الإسلا

أة والرجل بمنطق دف المساواة بين المر المركز المغربي لحقوق الإنسان، منظمة ديمقراطية مستقلة، انتقد بشكل كبير هذه الدعوة، معتبراً أن الدستور لم يسته
عباء مل مسؤولية أالقطع مع الشريعة الإسلامية، وأن الإرث يرتبط بالمنظومة الأسرية والاجتماعية لدى أمة المسلمين، كما أن الرجل مجبر على تح

.معين إديولوجي الإنفاق، مطالبًا في بيان له بإعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى لا يصير حكرًا على تيار

ذه الدعوة، ووصفها في تصريحات لـالفزازيالشيخ محمد  على من " وصمة عار"بالعربية بـ CNN، أحد الوجوه الإسلامية المعروفة بالمغرب، ندّد 
ا  المجتمع "، مبرزاً أن "ا ردًا عليهااعتداء على االله وعلى ثوابت الدين الإسلامي، وتعطي الفرصة للإرهاب وللغلو في الدين أن يظهر "أطلقها، معتبراً أ

".المغربي آمن ومستقر ولديه مؤسسات خاصة بالإفتاء في الدين، ولا يحتاج لمثل هذه الدعوات التي تحاول تخريب الدين

ا، ولا يمكن أن نجهز على ما تبقى من أحكام الإسلام بمبررّ أننا لم ن" الفزازيوأضاف  ، "عد نطبق الشريعةالإرث يمسّ الأسرة والإخلال به إخلال 
والتجارة والعلم والحديث  من يقول إن الظروف تغيرّت وإن المرأة أضحت تعمل جاهل بالتاريخ، فالمرأة كانت تشارك على الدوام في الجهاد: " متابعًا

".والدراسة والتعليم وزرع الحقول ومع ذلك لم تخرج هذه الدعوات، فالمسألة مسألة إيمان بشرع االله وعلمه وأحكامه

انتصار من داخل "يعدّ بمثابة  بيدَ أنه في الجانب الآخر، دافع ناس كثر عن دعوة المجلس، ومنهم جمعية أنفاس الديمقراطية، التي قالت إن تقرير المجلس
ضرورة حقوقية "نسين أضحت ، مبرزة في بيان لها أن المساواة الفعلية بين الج"مؤسسة دستورية رسمية لما ناضلت من أجله الحركة النسائية والحقوقية

".واقتصادية وتجسيدًا للواقع الاجتماعي المعاش

ك يدخل ارية حقوقية، بما أن ذلفوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تستغرب وقوع كل هذه الضجة على دعوة مؤسسة استش
ن رفقة هناك أسر شُرّدت، هناك نساء ع: "في صميم عملها، معتبرة أن من يحلّل الواقع المغربي سيدرك ضرورة تعديل قانون الإرث ملن طول حيا

ارع أو إلى مين إلى الشأزواجهن لأجل شراء سكن وعندما توفي الزوج احتل إخوانه جزءًا مهمًا من السكن، هناك نساء أعلن أسرًا بكاملها وفي النهاية رُ 
".دور العجزة

.
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شن في نظام أحكام الإرث في الإسلام حكمها العدل وليس التمييز، لأن النساء كن في بدايات الإسلام يع: "بالعربية CNNعسولي لـوتضيف 
وحده مسؤولية كرة تحمل الرجل لعشائري تحت إمرة الرجال، بينما تغيرّ الأمر حاليًا بعد ظهور الأسر النووية التي تنشأ بتعاون الرجل والمرأة وبتراجع ف

ائمًا مفتوحًا على من يرفض المساواة في الإرث يسوّق صورة ظالمة للإسلام، فالعدل هو جوهر الدين، والإسلام كان د:" ، متابعة"مصاريف العائلة
".الاجتهاد بما يتناسب مع المصالح العليا للمجتمع

ورغم أن  التمييز ضد المرأة، جدير بالذكر أنه رغم مصادقة مجلس النواب المغربي مؤخرًا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال
ن يطالبن ة المغربية لا زلمدونة الأسرة المغربية جرى تعديلها قبل سنوات بما تناسب مع عدد من المطالب الحقوقية، إلاّ أن ناشطات الحركات النسائي

ب لمناصفة في المناصبحقوق أكبر، ومن ذلك رفع كل أشكال التجريم عن الإجهاض، والمساواة الكاملة في الإرث، ومنع التعدد بشكل تام، وتحقيق ا
.السياسية

http://3rabinews.com/world/31728.html
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http://sawtokom.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%
8A%D8%A9/10904/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%AD%20
%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1..%D8%9F%D8%9F.html

يسبح ضد التيار اليازميمجلس 
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المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصربلاغ 

أخبار:فى 16:46/  2015-10-24: كتب بواسطة إنصاف بريس التاريخ
بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصر

في ، تطرق خلاله لمجمل القضايا السياسية والتنظيمية، و 23/10/2015عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 
، ويسبقه التئام اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 14/11/2015للمجلس الوطني الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ  التهييءمقدمتها 

حقاقات شتنبر واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية في أفق الاستعداد لاست 4، لتقييم الحصيلة النهائية لمجريات انتخابات 11/11/2015
2016.

س للتأكيد على أن هذا المجل وفي سياق تحليل المشهد السياسي الذي تعيشه بلادنا، تدارس المكتب السياسي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ا، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق ا ا إصدامؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط  ر التقارير ختصاصا

.المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية

ات سلبية على سعي وبناء عليه، فإن المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشر 
.البعض فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه

المجلس عمومية حول تقرير لأجل ذلك، يدعو حزب الأصالة والمعاصرة إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات ال
.الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية

فعة عن أساسه المعارضة البناءة المتر  بعد ذلك أشرف المكتب السياسي على تأطير اجتماع الفريقين البرلمانيين للتحضير للدخول البرلماني بنفس جديد
.المزايدات

http://insafpress.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/
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الاقتصادي والاجتماعي يستعد إلى إصدار دراسة حول المساواةالمجلس 

.اة الاجتماعيةأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي شرع في الإعداد لدراسة حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحي ″24اليوم “موقع علم 

ية، والنقابات أن اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن عقدت لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياس ″24اليوم “وكشف مصدر مطلع لموقع 
م بشأن هذا المشروع .لمعرفة تصورهم حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاجتماعية، واقتراحا

المجتمعي، فيما  جال في المجالوانصب نقاش المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي الأحزاب والنقابات حول العوامل التي تؤثر في المساواة بين النساء والر 
تحقيق المساواة بين  تشريعي في مجاليتعلق بالأسرة والعنف والإدماج في الحياة الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى أهم الخلاصات المتعلقة بالجانب التنظيمي وال

ا دعم المجهو  لة في مجال تحقيق دات المبذو النساء والرجال في الحياة الاجتماعية، فضلا عن أهم النتائج المسجلة، والمشاكل المطروحة والتوصيات التي من شأ
.المساواة بين الجنسين في الحياة الاجتماعية

قرير موضوعاتي ق الإنسان لتويأتي استعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإصدار دراسة حول المساواة بين النساء والرجال، بعد تقديم المجلس الوطني لحقو 
رة جدلا مجتمعيا بين العلمانيين ، حيث أثارت توصيته بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء وتعديل مدونة الأس”وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب“حول 

.والمحافظين

http://www.alyaoum24.com/405096.html
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على العصبة المغربية لحقوق الإنسان” غضبة الدولة“يكشف أسباب  الزهاري

لي والأدبي، عن بعض خبايا ، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت ببوزنيقة، خلال جلسة تقديم التقرير الماالزهاريمحمد كشف 
.على العصبة المغربية لحقوق الإنسان” الغضبة“

ا حول الدستور لعبد اللطيف  الزهاريوأوضح  اجعة الدستور، مفضلة الإعلان عن ، رئيس اللجنة الملكية المكلفة بمر المنونيأن العصبة رفضت تقديم مقترحا
ا أمام الرأي العام .مقترحا

، بعدما طالبها ”المهانة“أسماه  أن سبب عدم التحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو كباقي الحركة الحقوقية هو رغبتها في تجنب ما الزهاريوأضاف 
.”لا حق لأي مؤسسة اختيار من يمثل العصبة“المجلس بإمداده بثلاثة أسماء لاختيار من يراه أهلا لذلك، موضحا أنه 

لكنها تواجه بلا هوادة “ أن عصبته لا تخدم مصالح أي جهة أجنبية، ولا تدافع عن القضايا المناهضة للوحدة الترابية، الزهاريفي سياق متصل، أوضح 
.”ابعض الممارسات هي التي تشكك في مصداقية المغرب وتخدش صورته دولي“، معتبرا أن ”السلطات التي تخرق حقوق الانسان

ن ندبج بيانات التنديد لا يمكن أ.. لا يمكن للعصبة أن تجلس مع السفارات التي تخرق دولها حقوق الإنسان لكي نطلب الدعم“وقال المتحدث ذاته إنه 
ا للحصول على أموال الدعم .”بممارسات بعض الدول ونذهب لمقرات سفارا

http://www.alyaoum24.com/405786.html
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الإرثدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراجعة نظام بعد 
اليزمييستنجد بالملك محمد السادس في مواجهة مجلس " العدالة والتنمية" 

.ة في المغرب، الداعية إلى مراجعة نظام الإرث ومدونة الأسر اليزمي، عن صمتها لترد على دعوة مجلس "العدالة والتنمية"الأمانة العامة لحزب خرجت 
نكيران، أن حزب عقد أمس الخميس، الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد الإله ب" العدالة والتنمية"وأكد بيان صادر عن اجتماع للأمانة العامة لحزب 

افرا لأحكام الدستور دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا س"، الداعية إلى مراجعة نظام الإرث ومدونة الأسرة في المغرب اليزمياعتبر دعوة مجلس " المصباح"
اواة بين المرأة نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث أن الفصل المذكور يؤطر المس 19وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخصوصًا مضمون الفصل 
".والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية

، الذي 2003عام ة التشريعية لواعتبر قيادة الحزب أن التوصية المذكورة تمثل تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السن
وص قرآنية تنظمها نص أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين، لا يمكن أن يحل ما حرم االله أو يحرم ما أحل االله، كما تفتح جدلا عقيما حول مواضيع

.قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث

منه، التي  18في الفقرة " ةً في المغربوضعية المساواة والمناصف"وتوقف القيادة كثيرا عند التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان 
.تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث

في مجلس المستشارين، " يةالعدالة والتنم"وتدارست أيضا، طلب عضو الأمانة العامة الدكتور عبد العالي حامي الدين، المتمثل في اعتذاره عن رئاسة فريق 
واستمعت إلى الاعتبارات الذاتية والموضوعية التي دفعته إليه، وقررت الاستجابة له

صل استهداف حكمية التي تواوعبر أعضاء الأمانة العامة عن تقديرهم للدوافع النبيلة التي كانت وراء الاعتذار ومنها تفويت الفرصة على بعض الجهات الت
مته الأخيرة، فضلا ا القضاء كلالدكتور حامي الدين باعتباره من القيادات الحزبية الشابة المتألقة من خلال ترويج ادعاءات باطلة والعودة إلى ملفات قال فيه

عن هيئة الإنصاف والمصالحة

http://www.almaghribtoday.net/news/pagenews/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A.html
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تركوا حقوق الشعب وتفرغوا للاستفزاز كراكيز” اليازميمجلس “أعضاء : أفتاتي

، بعد إعلانه عن توصية تخص ، البرلماني المثير للجدل عن حزب العدالة والتنمية، هجوما قاسيا على المجلس الوطني لحقوق الإنسانأفتاتيعبد العزيز شن 
.المساواة في الإرث في تقرير أخير له

قضايا المجتمع  تخدمممنها أن  التي من المطلوب) أرجوك ضع خطا على بين قوسين(، وقال إنه نموذج للمؤسسات الدستورية ”البئيس“وصف المجلس  أفتاتي
ات الصلة بالحريات العامة ، مضيفا أنه كان على هذا المجلس أن يوجه اهتمامه للقضايا ذ”وتساهم من جانبها في الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب

هل أصبحت قضية : قوق الإنسانأريد أن أطرح سؤالا بسيطا على القيمين على المجلس الوطني لح“. وبحقوق الإنسان، وبالقضايا الحقيقية للمجتمع المغربي
.”الإرث شأنا مجتمعيا؟ وأريد جوابا صريحا في هذا الباب، وموقن أنه لا يتوفرون عليه لأنه ليس موجودا أصلا

، ومن ثم لا يملكون شيئا أغلب المغاربة إما يعانون من الفقر أو يوجدون في وضعية هشاشة أو ينتمون إلى الطبقة المتوسطة” وشدد المتحدث ذاته على أن
ا متراحمة وتتنازل لبعضها البعض، ولم يشكل يوما موضوع الإرث هما ولذلك، . غربيةيشغل الأسر الم يتقاسمونه، علاوة على أن الأسر المغربية معروف عنها أ

 كراكيزالإنسان مجرد   وأعضاء المجلس الوطني لحقوق(..) التي تنشطه  الكراكيزفإن هذا المجلس لا يعدو كونه سوى أداة من أدوات الدولة العميقة، وتلك 
أن لا تشمل  هل ما يهم الشعب المغرب هو الإعدام؟ علما أن هناك اتفاقا بين الجميع: لخدمة أجندة خارجية، وإلا ما الفائدة من مناقشة قضية الإعدام

.”ارات بعينهامن أجل استفزاز مؤسسات وتي“، وقال إن توصية المساواة في الإرث جاءت فقط ”هذه العقوبة الملفات التي لها علاقة بالسياسة
ما موقف المجلس . ليس العكسهذه المجالس خلقت لخدمة مصالح الشعب المغربي و “، أن ”المساء“وأوضح البرلماني المعروف بتصريحاته النارية، في حوار مع 

جون، وما مساهمته في من مثل المعطي منجب، وليقل لنا المجلس ما الذي فعله من أجل تحسين الظروف القاسية داخل الس النشطاءالحقوقيينمن ملاحقة 
ائل محدودة؟ ون يملكون وستوسيع مساحة الحريات العامة؟ ثم ما هي أدواره في إدماج جزء كبير من المغاربة يشتغلون خارج المؤسسات منهم يساريون وإسلامي

ان كما مجلس الجالية هي مجالس أقول بشكل صريح المجلس الوطني لحقوق الإنس. وماذا فعل لإقناع الشباب الصحراوي بالمقاربة الحقوقية التي تبناها المغرب
.”فقط لا غير، وإذا كانوا يتوفرون على حصيلة، فليقدموها لنا” لا لا ومالي“

http://www.alyaoum24.com/405736.html
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لميتحدى بشكل سافر الدين الإسلامي ومساواة المرأة بالرجل في الإرث ظ اليزميمجلس : الزمزمي 

طني الفضيلة، أن المجلس الو  الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، والنائب البرلماني عن حزبقال 
.الدين الإسلامي والشريعة السمحاء، بدعوته لمساواة المرأة بالرجل في قضية الإرث” بشكل سافر“لحقوق الإنسان قد تحدى 

، وينتهك نصا قطعيا في إن المجلس بدعوته هاته يتحدى دولة مسلمة على رأسها إمارة للمؤمنين“: بقوله كوم.برلمانفي حوار مع  الزمزيالشيخ وصرح 
.”القرآن الكريم

.”ورحمته إن حصة الذكر والأنثى في الإرث، هو أمر قطعي لا مناقشة فيه ولا مراجعة، فهي حقوق قسمها االله بحكمته“: الزمزميوأضاف 
علماء المتقدمون حتما ثمة مجال واسع للاجتهاد، وقد اجتهد ال” : تغير الأزمنة والأمكنة قال الزمزمي تقتضيهضرورة اعتماد الاجتهاد الذي وعن 

صوص لقطعيتها ووضوحها في ن والمتأخرون في جزئيات وحيثيات متعلقة بالإرث لم يتُطرق لها من قبل، لكن هذه المسألة بالذات، لا تحتاج لاجتهاد،
.”كتاب االله
الرجل أعُطي … ألة الإرثالإسلام عدل بين الرجل والمرأة في مس“: القسمة التي لا تكافئ بين الرجل والمرأة في مجال الإرث، يقول الزمزميوبخصوص 

نفقة على العائلة والأقربين لكان من نفقة وقوامة، ولو أننا أعطينا المرأة نفس الحصة، دون مطالبتها بال.. الضعفين لكونه يتحمل مسؤوليات لا تلُزم المرأة
.”هذا ظلما وحيفا

إذا أردنا “: خ الزمزميتغير الظروف واسهام النساء في الانفاق بحكم اشتغال معظم النساء حاليا وتقاسمهن للمهام المادية مع الرجال، قال الشيوعن 
ست ا بالقيام بمهام هي ليإحقاق العدل فلن يكون ذلك بتحريف نصوص القران وإعطاء المرأة نفس الحصة، ولكن بتغيير منظومة ظالمة للمرأة، تكلفه

.”مسؤولة عنها، فالشرع أعفاها من الإنفاق والإشراف المادي
 ثل في الدفاع عنذلك دعا الزمزمي المجلس العلمي الأعلى للدخول على خط هذه الدعوة، لإيقافها عند حدها، مطالبا إياها بأداء واجبها المتمإلى 

.”تنتهك جهارا“نصوص القران والشريعة السمحة التي صارت 
ظمة تضيات القانونية المنأن المجلس الوطني لحقوق الانسان، أصدر الثلاثاء الماضي تقريرا حول المساواة والمناصفة، انتقد فيه بشكل لاذع المقيذكر 

.والظالمة للنساء” المتكافئة غير”بـللإرث، واصفا إياها 

http://klamkom.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-
%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
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هذا مخالف لشرع االله: ومحافظون.. قد يرثن مثل الذكورالمغربيات 

.اليين والمحافظينأعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى حلبة الصراع بين الليبر 

لمغربي ية قبول المجتمع اومباشرة بعد صدور توصية من المجلس بضرورة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أثير نقاش واسع في الإعلام حول إمكان
.بالمساواة في الإرث

ترحيب ليبرالي

يز ضد لى جميع أشكال التميوحمل التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء ع
ا .المرأة مع سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة 

http://www.alhurra.com/content/women-equality-inheritance-morocco/284244.html
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توصية للنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين في المغرب 97

عمال غايات وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، صون وإ"بمقره بالرباط، تقريرا حول  2015أكتوبر  20قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 
تي أشرفت على إعداد ، رئيس المجلس، بحضور السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس، الاليزمي، وذلك خلال ندوة ترأسها السيد إدريس "وأهداف الدستور

وعشرين سنة ) 2011(ور الجديد هذا التقرير الذي يعتبر بمثابة حصيلة تحليلية تأتي عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على تبني الدست
).1995(بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان ومنهاج عمل بيجين 

أة في المجالات القانونية توصية ويقوم على تحليل مجموعة من المعطيات الإحصائية، أشكال التمييز التي تعاني منها المر  97ويرصد هذا التقرير، الذي يتضمن 
لانتهاك نساء الأكثر عرضة والصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع تسليط الضوء على السياسات العمومية وآثارها السلبية على ال

.حقوقهن

المساواة والمناصفة في المنظومة القانونية الوطنية

فحة كل ، ثلاث ملاحظات رئيسية تتعلق بالتأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكا2011وقد سجل التقرير، على مستوى العمل التشريعي ما بعد دستور 
المتعلق   066.13رقم تنظيمي أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،  اعتبار المجلس الدستوري أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون ال

ن التنظيمي رقم تور، عدم تضمن القانو بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يراعى ضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة مخالفة للدس
.المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة) 2012لسنة ( 02.12

إلى ما  2004في المائة سنة  7كما يفيد التقرير ضمن نفس المحور، تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 
لعنف في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات في ظل غياب تشريع خاص يهم ا 99.4مضيفا أن نسبة الفتيات تمثل . 2013في المائة سنة  12يقارب 

.المنزلي وعدم التمييز والاغتصاب الزوجي وصمت المشرع عن بعض أشكال العنف

ن أشكال قدم مجموعة مومن جهة أخرى، ينبه التقرير إلى صعوبة ولوج المرأة لمرفق العدالة رغم توفر مجموعة من الآليات التي تساعدها على ذلك كما ي
.      التمييز التي تطال النساء خاصة في ما يتعلق بحق الولاية على الأطفال القاصرين، إلخ

اعي مليون امرأة، ويؤكد أن جزء كبيرا منها يرتبط بنوع من القبول الاجتم 6,2في حق ) بالمائة 62,8( التقرير يثير كذلك ظاهرة الانتشار القوي للعنف 
.  للعنف القائم على النوع والإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف

النهوض ات الحماية والوقاية و وفي هذا الإطار، يوصي المجلس في تقريره بتسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخوليها اختصاص
وية مع الرجل في لمرأة حقوقا متسابالمساواة والمناصفة بين الجنسين والتسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح ل

لمتدخلين في يس وتكوين جميع اما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، اعتماد خطة تدابير محددة تتوخى توعية وتحس
ت الأجنبيات،  ما يتعلق بالزوجاقطاع العدالة وتحميلهم المسؤولية،  منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق نفس الشروط المنصوص عليها في

.سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء، مطابق للمعايير الدولية
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والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمساواة 

ث تستفدن بدرجة أقل اعية والثقافية  حيويسلط التقرير، في محوره الثاني، الضوء على الفوارق التي تعيشها المرأة في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتم
ع رهانات المساواة التكوين والصحة والتشغيل والوصول إلى الموارد واتخاذ القرار، وهو ما يض/من الرجال من جهود الدولة في عدة مجالات منها التربية

.والإنصاف بين الجنسين في قلب تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغرب

من أجل تيسير  مارات والرفع من النمووفي هذا الإطار، يوصي التقرير بإعطاء الأولوية للإصلاحات الكفيلة بتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستث
ممركزة لاجتماعية غير ولوج النساء لمناصب شغل في قطاعات مجددة، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملات من خلال تطوير أنظمة للحماية ا

لى عاما، مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء العاملات، والنهوض بالمشاركة ع 18وقائمة على أساس جماعي، حظر عمل الفتيات بالبيوت قبل سن 
هوض تنفيذ خطط عمل للنأساس المناصفة في كل المستويات والنص على عقوبات في حق الأطراف المعنية في حالة عدم احترام مبدأ المناصفة وببلورة و 

بالصحة الإنجابية للنساء،

ت لة، وضبط أولوياومن جهة أخرى، يوصي المجلس بمأسسة المساواة والمناصفة في السياسات العمومية طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الص
إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم  في ممنهجالسياسات الاجتماعية والاقتصادية بحسب الحقوق التي يتم تكريسها فيها؛ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل 

تية المكلفة بالمساواة بين على المستويين الوطني والترابي مع إعطاء الأولوية للنساء الأكثر هشاشة، إعمال الآليات المؤسسا والإستراتيجياتالسياسات 
ائيات ار جمع وتدبير الإحصالجنسين بكل القطاعات الحكومية وعلى المستوى الترابي وتمكينها من السلطات والاختصاصات والوسائل اللازمة وتحسين إط

.وضمان نشر واسع النطاق للمعطيات لدى أصحاب القرار والرأي العام

نساء بدون أصوات

عازبات، الفتيات والنساء النساء المسنات الفقيرات، النساء في وضعية إعاقة، الأمهات ال: كما يسلط التقرير الضوء على وضعية الفئات الهشة من النساء
ع وتحليل ونشر المعطيات وفي هذا السياق، يدعو إلى تحسين المعرفة بوضعية هذه الفئة من النساء من  خلال تجمي. عاملات البيوت، النساء السجينات

بية والصحة والشغل ومناهضة أشكال والمراعية لبعد النوع، وكذلك تبني مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لاسيما في مجال التر  المحينةوالإحصائيات 
الإعلام وقوات الأمن  ومهنييين التربية والصحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعي مهنييالعنف والصور النمطية عبر حملات تحسيس عموم الجمهور وتكوين 

.وموظفي إدارة السجون

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/24/798749.html
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»المواريث«توصية حكومية بالمساواة بين الجنسين تشعل الجدل حول : المغرب

بعد صدور توصية ين والمحافظين، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب ، موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى حلبة الصراع بين الليبراليأعاد 
.رثساواة في الإمن المجلس بضرورة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أثير نقاش واسع في الإعلام حول إمكانية قبول المجتمع المغربي بالم

المرأة مع  جميع أشكال التمييز ضد التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء علىوحمل 
ا إعادة النظر في قواعد الإرث بما والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، مؤسسة رسمية استشارية، أوصى ب. سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة 

لحقوق الإنسان ضمن تقريره  وأوصى المجلس الوطني. يتيح المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة، مما أشعل حالة الجدل بين الرافضين والمؤيدين لهذه الدعوة
متساوية مع الرجل، في  ، بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقاً »وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور«

.ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذلك في مجال الإرث

دعوة غير «تعد كام الإرث وسارع حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية للإخوان المسلمين إلى انتقاد التوصية، واعتبر في بيان أن الدعوة إلى مراجعة أح
لدينية يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت ا 19مضمون الفصل «، مشيراً إلى أن »مسؤولة، وخرقاً سافراً لأحكام الدستور

لى مراجعة أحكام الإرث، أن خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدعوة إ«وشدد الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، على . »والوطنية
.تمثل تجاوزاً لمؤسسة أمير المؤمنين، والذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالاً أو يحرم حراماً، وفق البيان

الإنسان، توصية  المغربي لحقوق كما أبدى علماء دين وحقوقيون رفضهم التوصية على اعتبار أنه لا اجتهاد في قواعد الإرث المبينة في الشريعة، وهاجم المركز
ا لم تستند إلى تصور علمي واضح، ولم ت«المجلس، وقال إن  قم على مشورة الأطراف المعنية الدعوة إلى تعديل أحكام الإرث تتسم بالعبثية والارتجالية، لكو

.»والجهات المتخصصة، ما يدل على جهل بأسس الإرث وقاعدته الشرعية

ة بالمساواة بين الإناث والذكور المطالب«ذات التوجه العلماني إلى تأييد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأفادت بأن » ضمير«وفي المقابل، ذهبت حركة 
عية الديمقراطية لنساء المغرب، وأشادت بذلك الجم. »في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجوداً وإثباتاً 

.وطالبت جميع الأطراف بالتزام نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/832350
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الجدل بسبب توصية بالمساواة في الإرث بالمغربتصاعد 

بين النساء والرجال، جدلا  "المناصفة في الإرث"توصية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وهي مؤسسة قومية مستقلة عن الحكومة، بـفجّرت 
.ا الهامة، بحسب المعارضةفي نقاش القضاي" قوى الظلام"من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وبين رفض لـ" رفض شرس"سياسيا جديدا بين 

بين بين القوى الاجتماعية، أي  فموضوع الإرث في المغرب، على خلفية توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتح أبواب السجال، بحسب المراقبين،
.المحافظين وبين المنظمات النسائية، التي تتبنى مرجعيات كونية في حقوق الإنسان

خرق سافر "سياق، بـ، ووصفتها أيضا في ذات ال"دعوة غير مسؤولة"ففي بيان شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن التوصية هي 
.نالمغربي، ما يعني أن الحكوميين اختاروا الوقوف ضد هذه التوصية، وضد أي نقاش حول الإرث، يعلق مراقبو " لأحكام الدستور

تجاوزا لمؤسسة  تمثل"التي " خطوة المجلس"، محذرا من "يؤطر المساواة بين المرأة والرجل"من الدستور المغربي، الذي  19كما ذكّر الحزب بالفصل رقم 
".و يحرم حرامايحل حلالا أ"كأمير للمؤمنين، أن " سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته"، أي العاهل المغربي محمد السادس، والذي "أمير المؤمنين

لإنسان لس الوطني لحقوق اومن جهته، ذهب حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في الاتجاه المغاير للمحافظين الحكوميين، من خلال التعبير عن أن المج
.ط، حسب العربية نتللربا" الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية"، في إطار من "مؤسسة دستورية لم تمارس إلا دورها"في المغرب هو 

ق اختصاصاته، إصدار حق المجلس، وف"، فإن من "العربية"ووفق الحزب السياسي المعارض، في بلاغ صادر عن القيادة السياسية توصل به مراسل 
، "ة ضد الاختلافالمواقف المتشنج"رسالة مباشرة، بحسب المحللين على الحكوميين، انتقد الحزب وفي ".التقارير الداعية إلى مناقشات هادئة وموضوعية

ا "خطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات"المعبرَ عنها بـ ي البعض لفرض قيود مؤشرات سلبية على سع"، موضحا في نفس السياق، أ
ا "على الاجتهاد ".محاولة للحجر على التفكير المجتمعي، وفرض الوصاية عليه"، مؤكدا أ

حزاب تقاد للإعلام وللأوفي قراءة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي منظمة نسائية غير حكومية، لتقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ان
".تغليطا للرأي العام"ما يعني " اختزال التقرير في موضوع واحد هو المساواة في الإرث"السياسية، بـ

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في  ، في إشارة إلى"شدة الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة"وفي بلاغ استنكرت الجمعية الحقوقية النسائية، بـ
رفها قضية المساواة بين الجنسين في غض النظر عن التأخر غير المفهوم، والتراجع عن المكتسبات، التي تع"، ومنتقدةً في نفس الاتجاه، "محاولة النيل منها"

لى المدافعين الترهيب الفكري ع"المنظمة هجوما على حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، عبر إدانة وشنت ".المغرب، في ظل دستور متقدم
". السياسةتستغل الدين في"و" جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين"من قبل " حقوق النساء بشكل أخص"و" عن حقوق الإنسان عامة

" استجابة لحاجة مجتمعية" في" نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث"وفي مرافعتها عن قضايا المرأة، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بـ
ن في كل المجالات وتقاسمن مسؤولية الأسرة بشكل مشتر "فـ" حل وضعيات واقعية"ومن أجل  ".ك مع الرجالالمغربيات قد برهن على قدرا

، وما "رار العدالة الاجتماعيةأفق إق"لتطوير وضعية المرأة في المغرب، في " تقديم اقتراحات"وإلى علماء الدين في المغرب، وجهت المنظمة دعوة من أجل 
".التمييز بين مواطناته ومواطنيه"مع عدم " عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"من  تتطلبه

ة بين المرأة والرجل في تسوي"وخلال الأسبوع الماضي، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة دستورية ومستقلة عن الحكومة، توصية بـ
ا المجلس الوطني لحقوق ا" المساواة والمناصفة"هذه التوصية، بعد دراسة حول وأتت ".الإرث في المغرب .لإنسانبين المرأة والرجل، قام 

.ق على حقوربط المجلس هذه التوصية، بالمقاربة المندمجة لحقوق الإنسان، التي تقتضي المساواة التامة في الحقوق دون تفضيل ح

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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CNDH  في أشغال المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق  بالكامرونيشارك

 الإنسان
 كازاوي
 .2015أكتوبر  24السبت 

 
في أشغال الدؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يخصص موضوعو  المجلس الوطني لحقوق الإنسانيشارك 

أكتوبر  23إلى  21، وذلك من "دور الدؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: الوقاية من التعذيب بإفريقيا، الفرص والتحديات"ىذه السنة ل
 .الكامرونبياوندي عاصمة  2015

ويضم برنامج ىذا الدؤتمر، الذي سيشكل فرصة لتبادل التجارب بين الدؤسسات الوطنية الإفريقية، خمس جلسات تتمحور حول موضوع      
والدمارسات الفضلى، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناىضة التعذيب  الدستقاةالدروس : الوقاية من التعذيب بإفريقيا: التعذيب، ويتعلق الأمر ب

د تماوالآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، التفكير في السبل الدمكنة للعمل وفي الختام سيتم اع
   . إعلان ياوندي

والشبكة الإفريقية  (APT)الدنفذ من لدن جمعية الوقاية من التعذيب " قارة موحدة ضد التعذيب"اللقاء سيشهد كذلك تقديم حصيلة مشروع 
  . 2011في الرباط في شتنبر  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم الإعلان عنو 

كما سيشارك وفد المجلس في أشغال الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واجتماع لجنة الإشراف على      
 .الشبكة التي يعد المجلس عضوا فيها

وتعتبر . 2010-2009يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اضطلع برئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان       
، منظمة إقليمية بالكامرونالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تترأسها حاليا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات 

وتقدم الشبكة الدساعدة التقنية والدعم لكل الدؤسسات الأعضاء وذلك من . تضم الدؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا
 .أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض والتحسيس في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجو

واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  (APT)التعذيب  وجمعية الوقاية من  للفرنكفونيةيذكر أن ىذا الدؤتمر ينظم بدعم من الدنظمة الدولية     
 .بالكامرونوالحريات 

 
 
 
 
 
 
 

.html10524casaoui.ma/societe/http:// 
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توصيات اخرى  96على توصية واحدة ووحيدة واقبار و تغييب  التركيرمن له مصلحة في : "تتساءلاعلامية 
"جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان؟

ايد على قانونية المجلس الوطني معلومة للتصحيح فقط تعليقا على بعض المغالطات التي جاءت في بعض التصريحات او المقالات التي تشكك او تز "
سنوات قابلة  6ه العام الاخير، حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، مدة ولاية رئيس المجلس وامين الموضوعاتيلحقوق الانسان، وعلى تقريره 

ت المصادقة حول المساواة والمناصفة، الدي اصدره المجلس مؤخرا تم الموضوعاتيكما ان التقرير   19 11 1حسب الظهير الشريف " للتجديد مرة واحدة
". طايرةيحسب شوية غادي يحسبها  كيعرفاللي  "عليه خلال الدورة العادية العاشرة للمجلس في شهر يوليوز الماضي، و

، يتم اختزال هذا التقرير  لماذا ولمصلحة من: مغالطات تدفعني للتساؤل" ، )الفايسبوك(واضافت الاعلامية ربيعة ماليك، في تدوينها على صفحة 
ن اليومية، خصوصا في العالم ا)70( اكم لقروي ، او اللائي تتر صفحة ، يضم رصدا دقيقا بمعطيات وارقام مؤلمة حول الوضعية المزرية للنساء، ومعانا

على توصية واحدة  يرالتركمن له مصلحة في "فيهن كل عوامل الهشاشة ، من امية، فقر، تقدم في السن، اعاقة، واقصاء اجتماعي؟ ، متسائلة ايضا، 
م كل ابعاد تفعيل  96ووحيدة ، واقبار و تغييب  ا تقرير المجلس، و ا المجال التشريعي، المساواة والمناصفة، بما فيه مبادىءتوصيات اخرى جاء 

لسياسات قاربة النوع في اوالقوانين التنظيمية، حول احداث هيئة المناصفة ومحاربة كل اشكال التمييز، مجلس الاسرة والطفولة، قانون ضد العنف ، وم
!".ولم تجد بعد طريقها للتفعيل وللوجود ؟ 2011العمومية ، وكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية التي ضمنها دستور 

http://www.hadatcom.com/index.php/politiques/4589-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%A8-96-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89-
%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F.html
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رثبالاالمغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى المساواة والمناصفة وتندد بالمواقف الخاصة المنظمة 

الالكترونىالبريد Printيوجد تعليقات  مجتمعلا, الأبرز: القسم13:48 - 2015أكتوبر  25: لمسلمفىرشيد : الكاتب
ت عنوان فة في المغرب تح، ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التقرير الذي اصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان  حول وضعية المساواة والمناص

”صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“

ر لمطالب ، ان  توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة والمناصفة تنتص″24الجريدة“واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها توصلت به 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحركة النسائية والحقوقية المغربية؛

ة وتفعيلا لفصول ية الاتفاقيواكدت المنظمة على ضرورة إعمال جميع التوصيات الواردة في التقرير وإحقاقها إعمالا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدول
الدستور؛

”مواقف البعض التي تختزل موقفها من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث”  واستنكرت المنظمة

.ودعت  إلى فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا لأهميته

http://www.aljarida24.ma/p/societe/100405/
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يرسم الخطوط الحمراء للمجلس الوطني لحقوق الانسانبنكيران 

  
عية المساواة والمناصفةً في وض“: انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان

ا ”المغرب ، الذي أكد فيه جلالة الملك أنه بوصفه 2003تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة “، معتبرة أ
نظمها نصوص قرآنية قطعية ، مشيرة إلى أن توصية المجلس تفتح جدلا عقيما حول مواضيع ت”أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم االله أو يحرم ما أحل االله

.الثبوت والدلالة كموضوع الإرث
لتنمية،  عدالة اوقصفت الأمانة العامة، من خلال بلاغ صادر عن اجتماعها الذي عقد أمس الأربعاء، برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب ال

نفسه، الذي  19صل خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الف تتضمن”و، ”غير مسؤولة“توصية المجلس بـ 
.”ة للمملكةلدينية والوطنيتحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت ا

http://annachra.ma/news3932.html

                           55 / 110



 

26/10/2015 2
Conseil national des droits de 

l'Homme

الإرث بين الإسلام و توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان
21:09 2015أكتوبر  25الأحد 

عبيابةحسن  
  

طني ية من المجلس الو تعرف الساحة الإعلامية نقاشا عموميا حول قضية من أهم القضايا الاجتماعية والحقوقية والدينية حول الإرث، بناء على توص
على جميع مكونات المجتمع  ففور صدور هذا التقرير، بدأ النقاش العمومي بين مؤيدين ومعارضين، في حين يجب. لحقوق الإنسان في تقريره الأخير

ما مبني على الحجة والدليل في أن تفتح نقاشا عموميا منظ والجمعويةالمغربي وعلى رأسهم علماء الأمة المتنورين وجميع الفعاليات الحقوقية والسياسية 
تطورات الاجتماعية والاقتصادية ومراعاة لل الإجتماعيةإيجاد اجتهاد مقبول تحترم فيه الشريعة الإسلامية وتنصف فيه الحقوق العينية في إطار العدالة 

:ولمناقشة هذا الموضوع بكل جدية وحيادية، ندرج النقاط التالية. بدون انقسام المجتمع حول هذه القضية

 أو البنات إذا كانوا أن الموضوع نوقش في كل العصور الإسلامية وفيه اجتهادات، من هذه الاجتهادات في إحدى المذاهب حذف العصبة وأن البنت• 
.بدون ذكور يرثون من الأب والأم كل شيء ولا يعصب فيهم احد

يف ما عد مماته من أمواله كأن الإسلام أجاز لكل شخص عاقل أن يورث لأبنائه وبناته ما يشاء في حياته بأنصبة مخالفة لماء جاء في النص الديني ب• 
.يشاء، بل له الحق أن يحرم ما يشاء منهم

.بأن الإسلام أجاز بأن يتصدق أو يوصي أي شخص من أمواله ما يشاء لغير أبنائه في حياته أو بعد مماته• 
.أن الإسلام أجاز لكل شخص عاقل أن يورث لأحد أبنائه أو بناته دون الباقي• 
.أن الإسلام أجاز الهبة والصدقة للأبناء جميعا أو لأحدهم• 

ويخصص أنصبة . همالسؤال المطروح من الناحية العملية، إذا كانت لدى الأب ممتلكات وله الحق أيقسمها كيف مشاء بين الورثة المفترضين وغير 
.الأمهاتيحددها كيف مشاء للبنات والبنين، فماذا تبقى من مضمون النص الديني في إقرار أنصبة محددة بعينها بعد وفاة الآباء و 

لغة دالة اجتماعية بدون أردت أن أطرح هذا الملاحظات فقط للاستفادة والإفادة، ونقاش هادئ يفضي إلى نتائج تحفظ للأمة دينها وحقوقها وتحقق ع
.الوصاية على الدين وعلى المجتمع وعلى الأمة

الجيوستراتيجيةمركز ابن بطوطة للدراسات و الأبحاث *

http://badil.info/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/
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مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللامشروطيعلن عن تضامنه " بيت الحكمة"

دره خصوصا فيما يتعلق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وما ذهب إليه التقرير الأخير الذي أص اللامشروطجمعية بيت الحكمة عن تضامنها أعلنت 
.الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث، منددة بالمواقف المتطرفة لجهات بعينها وصلت إلى حد التهجم اللفظي على عضوات وأعضاء المجلس

ا عمدت إلى إنصاف ضحايا سنوات الرصاص بالت" بيت الحكمة"هذا وذكر بلاغ  ساوي بين الرجال بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكيف أ
.والنساء بدوي أي حيف أو تحيز لجنس على حساب آخر

يض النقاش المجتمعي، الذي يهدف إلى جر الوطن إلى حض الاسلامويمؤكدا بأن الصراع بين القوى الحداثية والتقدمية والقوى المحافظة ذات الخطاب 
.لن يتوقف عند هذا الحد

أنه أن وكل ما من ش مشددا على أنه ماضٍ في نضاله إلى جانب باقي القوى الوطنية الحية من أجل الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الأقليات
.يقوي دولة حقوق الإنسان

http://www.chnotra.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/item/46283-2015-10-25-13-41-09.html
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شباط لا مناقشة ولا اجتهاد في النصوص القرآنيةحميد 

م وإصلاح التعليم و مناقشة مشكل الصحة و القضاء على البطالة، كان هذا هو رد الأمين العا 2016الشعب المغربي ينتظر مناقشة قانون مالية 
في تصريح لموقع   ارشباطوأش. لحزب الاستقلال حميد شباط، على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة في الإرث بين النساء والرجال

آن، ولا ينبغي له أن به كلام االله في القر  ماجاء، أن النصيب من الميراث محسوم بآيات قرآنية، وأن حزب الاستقلال لا يمكنه أن يعارض "24اليوم "
م، وأوضح شباط أن المغاربة حس ة التي جاء موا في هذه القضييحيد عن سنة رسول االله، واعتبر هذه التوصية خارج اهتمامات المواطنين المغاربة وأولويا

.يات عن هذه الأولو  ا القرآن، ويعرفون أن الإسلام كرم المرأة أسمى تكريم، لذلك يجب الاهتمام بالأولويات، عوض نقاشات الغرض منها الابتعاد
مية، اء والحركات الإسلاويشار أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، خلفت ردود معارضة من طرف العلم

، الذي اعتبر بجيديالللدفاع عن الثوابت التي أصدرت بيانا في هذا الشأن، وبعض الأحزاب المغربية كحزب  لاهوادةوكذا الجمعيات مثل جمعية 
ا من لدن حزبي الأص اد الاشتراكي الة والمعاصرة والاتحالتوصية كذلك في بيان له انتهاكا للدستور، وتجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، بينما تم الترحيب 

.للقوات الشعبية، إضافة إلى بعض الجمعيات  كالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

http://www.alqalamlhor.com/2015/10/blog-post_49.html
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المغرب ليست دولة محمد السادس لوحده.. تصريح خطير لبنكيران : بالفيديو 

لتحكم الذي قال عنه إنه الذي يقود الحكومة ا” العدالة والتنمية“تصريحات حملت أكثر من إشارة ومغزى، انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس حزب في 
.هو الخطر الحقيقي الذي يواجه المغرب ويواجه الأحزاب السياسية

في المغرب،  ى الانترنيت، أن ما وقعوجاء في خطاب ألقاه بنكيران أمام منتخبي حزبه داخل البرلمان بغرفتيه، يوم الثلاثاء الماضي، وبثه موقع الحزب عل
.اباهن على الفراغ والسر في إشارة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، دليل على أن الشعب المغربي يرفض التحكم، وأن من يراهن على التحكم كمن ير 

وصفة أخرى مقابلة للهدوء

أي  ،”la formuleواحد  كاينة.. ليس لأن الأوضاع هادئة راه هي هادئة“وفي تحذير بالمرموز، قال بنكيران إن التحكم لا ينجح دائما 
مضيفا بأنه يريد . وله، على حد ق”خدامة“، والتي لم يفُصِح عنها، مازالت فعلا، ”الاستقرار“المقابلة لـ ” الوصفة“، مضيفا بأن هذه ”وصفة“

.عن كل الهزات منآىللهدوء أن يستقر حتى يصبح المغرب في 

ق مكرم وأنه يستطيع أن يدبر تيار يؤمن بالإنسان وأنه مخلو “واعتبر بنكيران أن ما يقع من صرع في المغرب هو حلقة من حلقات الصراع بين تيارين،  
يه من خلال التحكم في أموره بنفسه، وبين تيار آخر يؤمن بان الإنسان لا يستحق الحرية وأن يضبط حقه حسب إرادته، لذلك لا بد من التحكم ف

وعا من أنواع ه حتى إن تطلب الأمر نمن يمثله بشكل أو بآخر والنيابة عنه في تصريف الأمور واتخاذ القرار وتوزيع الثروة، وفي القيام بكل ما يلزم لضبط
.”القمع أو الإغراء أو الشراء أو الإغراء

من  2009انتخابات  ، تيار التحكم أسفر عن وجهه البشع خلال”الاستقلال“هذان التياران موجودان في المغرب منذ فجر “ويضيف بنكيران إن 
.”الأصالة والمعاصرة“خلال حزب 

هذه ليست دولة محمد السادس لوحده

حوا لي هذه الدولة ليست اسم“بنكيران الذي بدا أكثر من مرة غاضبا في خطابه، وكان يوجه إشاراته بالمرموز إلى الجهات العليا قال في لحظة غضب 
هو صالح دولته، هذا دولة محمد السادس لوحده، هذه دولة محمد السادس، و دولة كافة الشعب المغربي، وكافة الشعب المغربي عليه أن يدافع على م

.”وعينا وعلينا أن نستمر لأن التحكم هو الخطر

الماكياج، الدكتاتورية هي الدكتاتورية، الدكتاتورية هي الدكتاتورية، سواء كانت دكتاتورية بنعلي، أو دكتاتورية يتم تزيينها ب“ومن أهم ما قاله بنكيران أن 
هؤلاء  لمشاكل الاقتصادية،لذلك يلزمك شركاء حقيقيون في المجتمع، والشركاء الحقيقيون ليسوا أولئك الذين يمتلكون أفكارا، أو لهم قدرة على حل ا

م  م يمثلون مصالحه حقيقة، لذلك ، وأيشبوهونهضرورة، لكن الشركاء هم الشركاء الحقيقيون الذين يمثلون المجتمع، الذين يشعر المجتمع حين يراهم أ
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م مازالوا يرون فينا وجوههم، ويشعرون أننا ندافع على مصالحهم، والحمد الله عندنا الجرأة التي ندافعصوت  وأيضا  بيها على مصالحهم، الناس علينا لأ
.”على مصالح الدولة التي ننتمي إليها لأننا نعتبرها دولتنا

 جاء الجفاف، ماذا كان لا قدر االله“كرئيس حكومة من قبل جهات لم يكشف عنها، وقال في هذا الصدد   يواجههابنكيران بشدة العراقيل التي وانتقد 
لما فعلنا شيئا ننسفه، من عام لعام، وإذا جاءت أزمة اقتصادية نتجاوزها، ولكن إذا كنا ك نصبروا، ”كلها يبني دار  رابوإلى  لحيوط“: الغيوانيقول ناس 

ئيس هاها، نكلف ر كلما أنجزنا شيئا نفسده، سواء كان مشروعا اقتصاديا، أم كان اختيارا سياسيا، نزيد ونتراجع، نمنع الامور من الوصول إلى منت
لوضوح، يريدون الصراحة، ، المواطنون لم يعودوا يريدون هذه الأفعال، يريدون ا”ليه العصا في الرويضة كايديروا“الحكومة يأتي آخرون يكسرون له و 

.”يريدون الصدق، لهذا صوتوا على العدالة والتنمية
أوفقير الظاهرة والمستترةوجوه 
ها أوفقير انتقلت إلى بعض ، قال بنكيران إن الرمزية التي كان يمثل”الأصالة والمعاصرة“هجوم مباشر على إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب وفي 

تنظروا إلى أنفسكم  لا”:لسياقاإلياس العمري، وقال في هذا  إسمالوجوه بعضها مستتر وبعضها ظاهر، لكنه لم يشر إلى الوجود المستترة، مكتفيا بذكر 
ا إلا االله، بما في ذلك  2009و 2002وما يجري الآن، المؤامرات التي جرت بين  2003و 2002إلى اليوم، بل قارنوا بين  2009من  لا يعلم 

زيون، وجاء ، في تلك الساعة برز هذا المسمى إلياس العماري إذا كنتم تذكرون في برنامجا على التلف2003محاولة استغلال الأحداث الإرهابية في 
ساري رحمه ن معهم العربي المبمجموعة من الوجوه الغريبة والعجيبة، الذين جاءوا يعرضون بالإسلام وبرسول الإسلام في برنامج على القناة الثانية، وكا
وبعضها   وجوه بعضها ظاهراالله، من ذلك الزمان وهو يشتغل، لذلك الشخص الذي يمثل، الرمزية التي كان يمثلها أوفقير الآن يمثلها، انتقلت ربما إلى

…”مستتر
ف في وجهنا نحن أيها الإخوان لن نمارس التنجيم، سنمضي في طريقنا ومن وق“: بنكيران موجها سهام نقده إلى الياس العمري قائلاومضى 
ثمن، سيقفون في وجه ، وعليه أن يفهم أن في المغرب اناسا قرروا أنه مهما كان ال”باندي“الياس العماري بالرغم من أنه رئيس جهة فهو … سنواجهه

:التحكم، رجال يؤمنون بمنطق عبر عنه الشاعر
أقدم فإن االله خير مؤيد.. فداك الروح لا تتردد أقدم 

إن لم تكن أسد الحمى فاستأسد.. لا لا تقل مالي يدان وإنما   
م لن يتراج   ة إن شاء عوا، والعدالة والتنميلا يخافون وإذا قدر االله عليهم شيئا سيتحملونه، سواء كانت مشاكل أو سجن او حتى موت في سبيل االله فإ

.”االله منهم، لكن ليسوا وحدهم، حتى تكون الأمور واضحة والرسالة لا لبس فيها
أصبح جزء من الماضي” الاستقلال“مع  الخلاف 

 مانشرتهيوح، غير صحيح لم نشترط على حزب الاستقلال شيئا حتى نصوت على ق“: قال بنكيران” الاستقلال“وبخصوص تحالف حزبه مع حزب   
 قل مثقال ذرة سوء فيالصحافة، لقد وقفنا الموقف الذي أملاه علينا ضميرنا، وإذا كنتم تلاحظون فإني لم أتحدث بسوء عن حزب الاستقلال، لم أ
جم علينا، وكل هذا أصبح من الماضي، لقد قلت ل ما ه ذات يوم، انا قل في حزب الاستقلال، كان المشكل بيننا وبين السي شباط سامحه االله، هو 
 الدنيا والآخرة، لذلك شئت لقد سامحتك دنيا وأخرى، فقط تحاشى في هجومك وزراء حكومتي، فلا تذكرهم بسوء، فلعله كان يعلم أني سامحته في

.”أعطى لنفسه الحق أن يقول ما يشاء
فوت الوقت حتى إذا كان الإخوان في حزب الاستقلال فهموا أن ما كانوا يقومون به كان خطأ، وهذا يقولونه اليوم، أتمنى ألا ي“: بنكيرانوأضاف 

ني أقول شاءوا، لك يقوموا بدورهم التاريخي، فلحد الان الكلام الذي نسمعه منهم مطمئن، انا لا اطلب منهم مساندة الحكومة، لهم الحق أن يفعلوا ما
انظروا  اب السياسية كلها،لهم عندكم مسؤولية تاريخية، لأن التحكم ليس خطرا على العدالة والتنمية، التحكم خطر على العدالة والتنمية وعلى الأحز 

ا لا تجد فكاكا .”إلى الأحزاب التي تساندهم كم عانت وكم تعاني، ويبدو أ
http://www.almaghreb24.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-
%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/

                           60 / 110



 

26/10/2015 66
Conseil national des droits de 

l'Homme

http://ihata.ma/?p=18281

                           61 / 110



 

26/10/2015 34
Conseil national des droits de 

l'Homme

ينتصر لمجلس حقوق الإنسان في قضية الإرثالأصالة والمعاصرة 

ذا المجلس مؤسسة دستورية لم أن ه“انتصر حزب الأصالة والمعاصرة لقضية توصية الإرث، الواردة مؤخرا في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا 
ا إصدار ا ا، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا عية لمناقشات لتقارير المستدتمارس إلا الدور المنوط 

”.هادئة وموضوعية

 زب الأصالة والمعاصرة،وفي تلميح مباشر  لغريمه السياسي، حزب العدالة والتنمية، الذي رفض التوصية، قال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لح
خاص والحركات هي إن المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأش“عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الجمعة، 

”.مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه

رئيس الحكومة يرفض توصية الإرث ويتضامن مع حامي الدين حزب:للمزيد

نقاش في الفضاءات إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة، والدعوة إلى فتح ال“لأجل ذلك، يضيف نفس المصدر، دعا  حزب الأصالة والمعاصرة 
”.مة المغربيةالعمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكو 

الإرث تغليط للرأي العام في”المجلس” تقرير  اختزال:مغربيةجمعية نسوية 

اني بنفس جديد أساسه المعارضة على تأطير اجتماع الفريقين البرلمانيين للتحضير للدخول البرلم“بعد ذلك، أشرف المكتب السياسي، حسب بلاغه،  
.، وفق تعبير المصدر”البناءة المترفعة عن المزايدات

”المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة“لشكر ينوه بتوصية 

http://machahid24.com/politique/112984.html
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توصية المساواة في الإرث تخالف إمارة المؤمنين: الخلفي

ة في  المساواة بين الرجل والمرأوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي دعت إلىانتقد 
ذا الخصوص .الإرث وتعديل مدونة الأسرة 

ا مج” المساواة في الإرث“، إن توصية ”إم إف.ام“على إذاعة ” مناظرات“وقال الخلفي، الذي كان يتحدث في برنامج  مستفزة  اليزميلس التي جاء 
.من الدستور، الذي يؤطر المساواة بين الرجل والمرأة ضمن الثوابت الوطنية 19وشاردة، وتخالف أحكام الفصل 

ا لاتحل حراما  اليزميأن توصية مجلس  وأكدالخلفي .حلالا ولاتحرمتخالف مؤسسة إمارة المؤمنين، الذي سبق وأن أكد أ

http://machahid24.com/politique/113163.html
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تطالبن علماء الشريعة بحلول تنصف النساء في الارث جمعويات

تضما 
ُ
حوْل وضعية  مّنة في تقريره الأخيرزالتْ توصيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة في الحقوق بينْ النساء والرجال في الإرث، والم

دة تنادي بفتْح نقاشٍ موسّع حول هذا فمقابل ردّ الفعل الرافض، تعالتْ دعواتٌ في الجهة المؤي. المساواة والمناصفة بالمغرب، تثُيرُ مزيدا من ردود الفعل
.الموضوع

خوّل له
ُ
الدينيّة، وإنْ كانَ هناكَ  ا بالإفتاء في القضاياوفي الوقْت الذي لمْ يصْدُرْ أيّ ردّ فعلٍ رسمي من طرف المجلس العلمي الأعلى، وهُوَ الجهة الرسميّة الم

عُلماءَ يمقراطية لنساء المغرب حديث عن وجودِ نقاش داخلَ المجلس حوْل كيفيّة الردّ على توصيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعتِ الجمعية الد
.الدّين المغاربة إلى الانكباب على تقديم حُلول لمسألة المساواة في الإرث، تُلائم الوضعيّة الراهنة للمجتمع

لائمة لكل الوضعيات ندعو علماءنا الأجلاء أن يقدموا الاقتراحات والحلول الم"الجمعية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء قالت، في بيان لها، 
بشكل " ادية والاجتماعيةمن عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتص تتطلبهوالأخذ بعين الاعتبار تنوعها، في أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما 

".يقلل من القيمة الإنسانية للكل ولا يكيل الكرامة بمكيالين لا"ويضمن عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين 
ا جاء في ت

َ
قوق الإنسان، قرير المجلس الوطني لحولمْ تعبرّ الجمعية عن موقفٍ واضح إزاءَ المساواة في الإرث بين الجنسينْ بشكل مُطلق، رغم تثمينها لم

حول منظومة المواريث وذلك  نقاش مجتمعي هادئ"إلى " جميع الأطراف"صدُوره، إذ اكتفت الجمعية بدعوة  أعقباتورفْضها ردود الفعْل الرافضة التي 
.، بحسب ما جاء في البيان"استجابة لحاجة مجتمعية وحل وضعيات واقعية

ا إلى وضع قضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل على طاولة النقاش العمومي، ودعوة العلماء إلى ت وحلول قديم مقترحات الجمعية برّرت دعو
ا تُلائم التحولات المجتمعية، بكون المغربية أضحتْ تتقاسم مسؤولية الأسرة بشكل مشترك مع الرجل،  ن نسبة الخمُس من الأسر التي ناهيك ع"بشأ

ا حصريا النساء، وعن مساهمتهن في تنمية ثروة الأسرة دون أدنى الضمانات لحقوقهن في حالة وفاة الزوج أو الأب ".تتكفل 
انين المتعلقة بالمناصفة ومحاربة كافّة القو  أجرأةمن ناحية أخرى، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنّ تأخّر المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين في 

ة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، واصفة المواقفَ الرافضة لتوصي"خلق نقاشات هامشية غرضها الإلهاء والتحريض"أشكال التمييز ضدّ النساء يؤدّي إلى 
ا  دامة، تحقيق التنمية البشرية المست بعيدة عن واقع الأسر المغربية في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمغرب، وعن متطلبات"بأ

".وتحقيق الكرامة والمواطنة غير المنقوصة للمغربيات كما المغاربة
صونُ ... المناصفة بالمغربوضعية المساواة و "وكانَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدْ دعا، في التوصية الرابعة ضمْن توصيات تقريره الأخير حول 

دعوة التي خلّفتْ ، إلى تعديل مدوّنة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوق متساوية مع الرجل في مجال الإرث، وهي ال"وإعمال غايات وأهداف الدستور
.رُدودَ فعْلٍ رافضة من طرف عدد من عُلماء الدّين المغاربة

http://www.seekpress.com/article-57584.htm

http://www.hespress.com/orbites/281709.html
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ي لحقوق الاصالة والمعاصرة يرد في الحين على موقف العدالة والتنمية من تقرير المجلس الوطنحزب 
الانسان

حزب الاصالة والمعاصرة يرد في الحين على موقف العدالة والتنمية من تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان
ن هذا المجلس مؤسسة دستورية للتأكيد على أ"تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان  تدارسفيهاصدر المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة بلاغا  

ا اصد ا، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا ستدعية لمناقشات ار التقارير الملم تمارس إلا الدور المنوط 
."هادئة وموضوعية

دعا فيه الى   تاذيبالمغرب  الانسان المساواةوحقوقوضعية " الموضوعاتيوانتقد تقريره  اليازميوتجدر الاشارة الى ان حزب العدالة والتنمية هاجم مجلس  
جم الحزب الى حد التشكيك في مشروعية المجلس كمؤسسة ووظيفتها  والمراةالمساواة بين الرجل  .في الارث  ووصل 

لمعبر عنها بخطاب إن المواقف المتشنجة ضد الاختلاف ا" في سجال مع المواقف المتطرفة لحزب العدالة اكد  ذخلوحسب بلاغ حزب الاصالة الذي 
لى التفكير المجتمعي متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر ع

.وفرض الوصاية عليه
ومية حول تقرير المجلس إلى التريث في اصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العم"حزب الأصالة والمعاصرة  ذلك،دعالأجل 

."الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية

http://www.atlaszoom.com/news1109.html

http://press24.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-
%D8%A7/

http://www.nichanplus.ma/archives/6018
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في دعوته للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة اليزمييساند مجلس " بيت الحكمة"

، بعد اليزميالمهاجمة لمجلس في بلاغ له عن تضامنه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد ما أسماه بردود الفعل العنيفة و " بيت الحكمة"عبر 
.إصداره لتوصية تدعو إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

أعضاء  أكتوبر الجاري، الانتقادات وردود الأفعال العنيفة التي استهدفت 25اليوم الاحد " بيت الحكمة"وأدان البلاغ الصادر عن المجلس الإداري لـ 
 الرجل والمرأة، دون أن الوطني لحقوق الإنسان، مذكرا بإن هيئة الإنصاف والمصالحة، قد عوضت ضحايا سنوات الرصاص على قدم المساواة بين االمجلس

.يثير الأمر أي معارضة

 لاميين قد باءتوأضاف البلاغ،  بأنه لا مفر اليوم من تأكيد مسار التقدم، مشيرا إلى ان معركة سحب المغرب للوراء من طرف المحافظين والإس
.بالفشل

احترام الأقليات، وكل ما المغرب، خاصة ما يتعلق  بالحريات والمساواة و  فىانه مستمر في النضال من أجل تكريس الديمقراطية " بيت الحكمة"كما أكد 
.يمكن أن يسهم في توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المغرب

http://lakome2.com/societe/6457.html
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»المواريث«توصية حكومية بالمساواة بين الجنسين تشعل الجدل حول : المغرب

.ين والمحافظينأعاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى حلبة الصراع بين الليبرالي
اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.. »المصري اليوم«هذا المحتوى من 

http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=347889:AlamiyaNews-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8:-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB%C2%BB&catid=11:hours-news&Itemid=33
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المساواة بالإرث يثير جدلاً في المغربمطلب 

في قواعد الإرث بما يتيح  مطلب تضمنه تقرير جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو مؤسسة رسمية استشارية، بإعادة النظرأفضى 
.  والإسلاميين المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة، إلى جدل عارم بين رافضين ومؤيدين لهذه الدعوة، كما فجرت سجالاً وسط الحقوقيين

، "وأهداف الدستور وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب، صون وإعمال غايات"المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى، ضمن تقريره المعنون بـ
مجال الأطفال، وكذلك في  بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع

.الإرث
دعوة غير "كام الإرث تعد حزب العدالة والتنمية إلى انتقاد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ اعتبر في بيان له أن الدعوة إلى مراجعة أحوسارع 

ت يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثواب 19مضمون الفصل "، مشيراً إلى أن "مسؤولة، وخرقاً سافراً لأحكام الدستور
".الدينية والوطنية

ليست مطلباً نسائياً بل ضرورة إنسانية... المساواة: أيضاً اقرأ 
عة أحكام الإرث، تمثل أن خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدعوة إلى مراج"الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على وشدد 

.البيان ، وفق تعبير"تجاوزاً لمؤسسة أمير المؤمنين، والذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالاً أو يحرم حراماً 
 قواعد الإرث المبينة في أكد أنه لا اجتهاد في بنشقرونمجلس حقوق الإنسان قابلها علماء دين وحقوقيون بالرفض أيضاً، فالدكتور رضوان توصية 

".االله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين هي أمر بصريح القرآن الكريم، وبالتالي لا مجال لمراجعة أحكام تعبدية أقرها"الشريعة، وأن قاعدة 
حكام الإرث تتسم بالعبثية الدعوة إلى تعديل أ"المغربي لحقوق الإنسان، وهو جمعية حقوقية غير حكومية، هاجم توصية المجلس المذكور، وقال إن المركز 

ا لم تستند على تصور علمي واضح، ولم تقم على مشورة الأطراف المعنية والجهات المتخصصة، ما يدل ع لى جهل بأسس الإرث والارتجالية، لكو
".وقاعدته الشرعية

عمل الليل بين الهمّ الاجتماعيّ والمساواة.. نساء المغرب: أيضاً اقرأ 
قواعد  تعد ضرباً لأحدى جهته، أورد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرثمن 

.غربي والإسلام في المالشريعة الإسلامية، مضيفاً أن هذه الدعوة تناقض مع ما جاء في الدستور الذي ينص على أنه لا تتعين مراجعة النظام الملك
لها، أمس الجمعة، بأن  ذات التوجه العلماني إلى تأييد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأفادت ضمن بيان" ضمير"المقابل، ذهبت حركة وفي 

وأشارت ". باتاً شرعي وجوداً وإثالمطالبة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم ال"
خلافة عمر بن الخطاب  فقدت لزومها منذ" لا اجتهاد مع النص"الحركة التي تضم بين أعضائها شخصيات ثقافية وسياسية وفكرية، إلى أن مقولة 

بين الإخوة من الأب  الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الدلالة والثبوت معاً، فعطّل حد السرقة بدافع الفقر والجوع، وخالف أخرى حين ساوى
.مع الإخوة من الأم ذكوراً وإناثاً على الرغم من وجود نص صريح

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/10/24/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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نقاش غير مسبوق في العالم العربي حول المساواة في الإرث بين الجنسين: المغرب

جاء هذا على  .دخل المغرب نقاشا، هو الأول من نوعه في العالم العربي، بشأن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة -) أ ف ب/24فرانس(الرباط 
ية رفضت بقوة من حزب التوص". النهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين"خلفية توصية تضمنها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول 

.الإسلامي، الذي يقود الأغلبية الحكومية، علما أن المجلس هيئة شبه رسمية أنشئت بقرار ملكي" العدالة والتنمية"
لى المساواة في الإرث بين ، توصية جريئة تدعو إ"بـالنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين"حمل تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخاص 

فجرت نقاشا كبيرا في  الإسلامي الذي يقود الأغلبية الحكومية، كما" العدالة والتنمية"الرجل والمرأة، وقوبلت التوصية برفض قاطع من قبل حزب 
.الأوساط الإعلامية والحقوقية

ماية والوقاية والنهوض بالمساواة بتسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الح"وأوصى المجلس في هذا التقرير 
وفسخه وفي العلاقة مع  وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج... والمناصفة بين الجنسين

".الأطفال وكذا في مجال الإرث
 7من، حيث انتقلت من تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الز "وتضمن التقرير تشخيصا موسعا لأوضاع المرأة المغربية، مسجلا 

".مليون امرأة 6,2في حق ) بالمائة 62,8(ظاهرة الانتشار القوي للعنف "، كما أثار 2013بالمئة في  12إلى ما يقارب  2004بالمئة في 
ت، الفتيات والنساء عاملات النساء المسنات الفقيرات، النساء في وضعية إعاقة، الأمهات العازبا: وضعية الفئات الهشة من النساء"ولفت التقرير إلى 

".البيوت، النساء السجينات
)  2011(لى تبني الدستور الجديد عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات ع"، تأتي بعد "بمثابة حصيلة تحليلية"ويعتبر المجلس هذا التقرير 

".1995وعشرين سنة بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان بكين في 
يرد بقوة" العدالة والتنمية"

على موقعه، توصية المجلس الوطني  واعتبر الحزب، في بيان نشره. الإسلامي، الذي يقود الأغلبية الحكومية، في الرد بقوة" لم يتأخر حزب العدالة والتنمية
يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام  19مضمون الفصل "، مشيرا إلى أن "دعوة غير مسؤولة، وخرقا سافرا لأحكام الدستور"لحقوق الإنسان 

".الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية
وة المجلس الوطني لحقوق أن خط"وأضافت الأمانة العامة للحزب، التي اجتمعت تحت رئاسة الأمين العام للتنظيم ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، 

.، على حد تعبير البيان"الإنسان تلك، تمثل تجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، الذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالا أو يحرم حراما
صمت القوى التقدمية؟

اللجنة "عارض وعضو ، عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي المالرجوانيبدت القوى التقدمية شبه صامتة تجاه هذا النقاش، إلا أن فدوى 
.بأكادير الذي يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفت ذلك" الجهوية لحقوق الإنسان

ت كثيرة مناصرة لا أعتقد أن القوى التقدمية صامتة على الأقل إعلاميا، حيث انبرت أقلام كثيرة إلى نشر مقالا" 24في تصريح لفرانس الرجوانيوقالت 
ا في القادم من الأيام س"، أما الهيئات السياسية التقدمية والمنظمات النسائية "للفكرة تزكي التوصية بعد عقد هذا كان مطلبها باستمرار والأكيد أ

ا .الرجواني، توضح "اجتماعا
شبثه بالخيارات الحداثية أظهر ت"أن هذا الحزب  الرجوانياليساري، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، تفيد " التقدم والاشتراكية"وحول سر صمت حزب 

والكثير من . كلما استدعى الأمر ذلك، واختلف في مرات مختلفة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، كما حصل في مسألة تزويج القاصرات
".القيادات الوازنة فيه خرجت في آخر مسيرة نسائية من أجل المساواة والمناصفة
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فهما أو توقع مواقفهما يصعب تصني"أنه  الرجواني، وكلاهما يوجدان أيضا ضمن الأغلبية الحكومية، ترى "الأحرار"وحزب " الحركة الشعبية"حزب أما 
.، حسب توصيفها"فلا هما حداثيان ولا هما محافظان

مطالب حقوقية لتفعيل توصيات التقرير
، في إشارة "وطني لحقوق الإنسانيثمن منجز المجلس ال"بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي من المنظمات الحقوقية المغربية العريقة، بنشر بيان 

".تنتصر لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المغربية"إلى تقرير المجلس، واعتبرت المنظمة أن توصياته 
، كما استنكرت "لا لفصول الدستورتفعيل جميع التوصيات الواردة في التقرير إحقاقا لمبدأ المساواة ولالتزامات المغرب الدولية، وتفعي"ودعت المنظمة إلى 

ش عمومي حول التقرير اعتبارا فتح نقا"، مطالبة بـ"مواقف البعض الذين يختزلون موقفهم من هذه التوصيات انطلاقا من توصية واحدة تتعلق بالإرث"
".لأهميته

، معتبرة أن "الدين العدالة والتنمية يكثر من الغوغائية لامتصاص غضب قواعده ويظهر بمظهر المدافع عن"إن حزب  الرجوانيومن جهتها، قالت 
".اوالبروتوكول الاختياري المرفق  سيداووقعت على اتفاقية "، وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة "مواقفه متناقضة"

ا إلى المجلس الوطني ، في إشارة منه"ماذا كان ينتظر من مؤسسة حقوقية دورها حث الحكومات على تفعيل الاتفاقيات؟"وتساءلت في هذا السياق 
.لحقوق الإنسان

http://www.iraqakhbar.com/iraq-news/126615.html
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»المواريث«توصية حكومية بالمساواة بين الجنسين تشعل الجدل حول : المغرب

عد صدور اليين والمحافظين، وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة إلى حلبة الصراع بين الليبر أعاد 
.في الإرثغربي بالمساواة توصية من المجلس بضرورة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أثير نقاش واسع في الإعلام حول إمكانية قبول المجتمع الم
يز ضد لى جميع أشكال التميوحمل التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء ع

ا رية، أوصى بإعادة النظر في والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، مؤسسة رسمية استشا. المرأة مع سحب كل الإعلانات التفسيرية المتعلقة 
صى المجلس الوطني لحقوق وأو . قواعد الإرث بما يتيح المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة، مما أشعل حالة الجدل بين الرافضين والمؤيدين لهذه الدعوة

شكل يمنح المرأة ، بتعديل مدونة الأسرة ب»وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور«الإنسان ضمن تقريره 
.حقوقاً متساوية مع الرجل، في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذلك في مجال الإرث

دعوة «تعد ة أحكام الإرث وسارع حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية للإخوان المسلمين إلى انتقاد التوصية، واعتبر في بيان أن الدعوة إلى مراجع
يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه  19مضمون الفصل «، مشيراً إلى أن »غير مسؤولة، وخرقاً سافراً لأحكام الدستور

قوق الإنسان بالدعوة إلى أن خطوة المجلس الوطني لح«وشدد الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، على . »والثوابت الدينية والوطنية
.البيان رم حراماً، وفقمراجعة أحكام الإرث، تمثل تجاوزاً لمؤسسة أمير المؤمنين، والذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالاً أو يح
الإنسان،  ركز المغربي لحقوقكما أبدى علماء دين وحقوقيون رفضهم التوصية على اعتبار أنه لا اجتهاد في قواعد الإرث المبينة في الشريعة، وهاجم الم

ا لم تستند إلى تصور علم«توصية المجلس، وقال إن  ي واضح، ولم تقم على مشورة الدعوة إلى تعديل أحكام الإرث تتسم بالعبثية والارتجالية، لكو
.»الأطراف المعنية والجهات المتخصصة، ما يدل على جهل بأسس الإرث وقاعدته الشرعية

البة بالمساواة بين الإناث المط«ذات التوجه العلماني إلى تأييد دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأفادت بأن » ضمير«وفي المقابل، ذهبت حركة 
بذلك الجمعية الديمقراطية  وأشادت. »والذكور في الإرث تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجوداً وإثباتاً 

.لنساء المغرب، وطالبت جميع الأطراف بالتزام نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث

http://www.egypt-1.com/world-news/179480.html
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يع تنظمها توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفتح جدلا عقيما حول مواض: العدالة والتنمية حزب 
.نصوص قرآنية قطعية الثبوت 

ا  حزب العدالة و التنمية أن التوصية في تعليق له على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساواة في الإرثاعتبر  تجاوزا " بين المرأة والرجل، ا
يحل  ، الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن2003لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 

.  ، حسب بلاغ للأمانة العامة للمصباح "ما حرم االله أو يحرم ما أحل االله 
وت والدلالة كموضوع وأشار الحزب ذو المرجعية الإسلامية، أن توصية المجلس تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثب

.الإرث
ا  تعارضا بينا مع  تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض''ووجدت الأمانة العامة، من خلال بلاغها، أن توصية المجلس غير مسؤولة ، وأ

والرجل ضمن أحكام  نفسه، الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة 19أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 
.''الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة 

.   يزميالومن المنتظر أن تخلق التوصية المزيد من الجدل، بعد تأكيد المجلس العلمي أنه يستعد للرد على توصية مجلس إدريس 

http://www.alminbare.com/details-2341.html
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الوردة ينوه بتوصية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرثحزب 

المؤتمر ل، وتجاوبه مع توصيات حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المناصفة والمساواة بين المرأة والرجنوه 
.السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات

شف الحقيقة في قضية اغتيال للانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى ك مناضليهلشكر، في البلاغ الذي توصل فخباركم بنسخة منه،  ادريشودعا حزب 
المهدي بن بركة

، وغير متطابق مع ، اعتبر حزب الوردة أن المشروع المذكور لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا2016وبخصوص مشروع قانون مالية 
في  منسجم مع تطلعات المغرب القانون التنظيمي للمالية ، ويفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية اكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير
المذكور في بلاغه بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة، يضيف الحزب

http://fkhbarkom.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%87-
%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84/
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”إثارة الفتنة“والإحسان تعتبر الغرض من توصية المساواة في الإرث هو العدل 

سية ناجح، عضو الدائرة السياظل الجدل الذي أثارته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، اعتبر حسن بفي 
.”إثارة الفتنة“لجماعة العدل والإحسان، أن الغرض من هذا الأمر هو 

لا ترى من الحقوق غير ما يثير الفتنة في “ CNDHإن الـ” فايسبوك“له على موقع التواصل الاجتماعي  تدوينةالقيادي في الجماعة، قال في 
، والذي ”وازاة مع عرض مشروع الميزانيةالمجلس المذكور يثير قضية تقاسم الإرث بالم“، مبرزا أن ”المجتمع، ويستفز هوية غالبيته، ويقسمه ويقلب أولوياته

.”لا يعرض إلا فتاتا من الثروة المحتكرة، وحتى هذا الفتات لا يخصص منه للشعب إلا الفتات“بحسبه 
الدولة ضد المجتمع والأفراد،  يثير هذا الضجيج في الوقت الذي يرتفع فيه عنف“ اليزميإلى ذلك، لفت بناجح إلى أن المجلس الذي يترأسه إدريس 

الذي خلص على هذا الأساس  ، على حد تعبير المتحدث،”يثير فتنة في الوقت الذي يبسط الاستبداد سطوته“، علاوة على كونه ”ويكثر ضحاياه
.، يقول بناجح”معتوزيع الثروة، والسلطة، والقمع، لا تدخل في اعتبار مجلسنا، ويبقى الاعتبار الأول لديه هو قلب أوليات المجت“إلى أن 

http://fkhbarkom.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84/
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ترض المواطنينتوصيات 

لبهرجة وحال حدود الساعة وهذه المناقشات التي يتمخض عنها لغط الكلام بعد اللقاءات والخرجات الإعلامية ماذا استفاد المواطن من كل اإلى 
ضت فيها فلا جديد يطفو على الساحة الحقوقية غير بعض الأمور التي ق ودسترتهتأسيسه مند )…(المغاربة الحقوقي درك أسفل وحياة ضنكا 

ا المواطن المغربي لا في وكلاهما لم يرضي” الناعس ” حاله حال مجلس الجالية ” الجالس ” ومتابعتنا لأشغال هذا المجلس , تعليمات ملكية أو حكومية 
ما يشتغلان خارج الإجماع   وتكريس أجنداته يشتغلان ليس من أجل قضايا الناس بل من أجل إرضاء الرأي العام الدولي, الداخل ولا في الخارج لكو

 الإشتغالاسا في أسداس لأن باسم المواثيق الكونية لكن من ليس له دراية بكتاب االله وسنة رسوله من الضروري أن تكون سياسته ارتجالية وتضرب أخم
م يحسنون صنعا  م يحسبون أ س كثيرة ومتعددة ومتراكمة فماذا قام به المجلقضايا  .على القشور لا يجلب إلا مضيعة للوقت وسوء التدبير ومصيبتهم أ

ا ينتظرون أكثر من  لاتنفدالوطني لحقوق الإنسان من أجل حلها أليس الأحكام التي  ومواطنون هدمت فوق , أعوام خرقا لحقوق الإنسان  3وأصحا
هم كل من مشاريع سكنية ووجدوا أمام الإستفادةأعوام في العراء دون تعويض رغم أن لديهم وثائق  10رؤوسهم براريك سكناهم يعيشون أكثر من 

ان وتذل أمام أعين المجلس الوطني لحقوق الإنس موصدةالأبواب  ان فحين الجميع يتمتع أليس الأمر يتعلق بحقوق الإنسان ؟ صحافة تركل وتسب و
أليس هذا طعن في  ,؟ وأبرياء في السجون رمتهم أيادي الغدر من خلال كتابة محاضر مزورة وافتراءات .بحق الأموات أليس هذا مس بحقوق الإنسان 

يب أليس الأمر حقوق الإنسان ؟ حملة الشواهد العليا وعدم التوظيفات أليس أمرهم حق من حقوق الإنسان ؟ ومرضى لا يجدون العلاج ولا التطب
وكأن المغاربة جميعهم أثرياء وبعد الممات يوزع الإرث العظيم” الإرث ” يتعلق بحقوق الإنسان ؟ واش ما باليكم غير 

ى عباده ومن خلالها كرمها االله خصها االله سبحانه وتعالى وسماها بالنساء لكونه أعلم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحق االله عل” النساء ” فسورة 
 على العلمي وإمارة المؤمنينسبحانه وتعالى بحساب مدقق حساب رياضي لا يفقهه كثير من أعضاء هذا المجلس الذي يترامى على اختصاص المجلس الأ

يحاول تطبيق الأمر دون أن لكونه غير مبدع فهو يقوم بنسخ ما يملى عليه من الهيئات الحقوقية و , الوطني لحقوق الإنسان مجلس عاقر المجلس )…(
م لا تفي بحق المرأة كما ج من تكريم اء به الدين الإسلامي يضع أمام أعينه أن المغاربة لهم خصوصية وثقافتهم تختلف عن الدول الغير إسلامية وشعو

ا) …(واحترام وتقدير  أمام الرجل وفي حالة  فالمرأة في كثير من الدول إذا لم تعمل وتشتغل لا تأكل ولا تشرب فمن واجبها العمل وأداء واجبا
ا تخضع لبرامج صناديق  الإجتماعيةوضعيتها  أو  بالمناصفة مع الزوج شيئفي أغلب هذه الدول كل فالمرأة .من أجل المساعدة الحكومية  الإجتماعيةفإ

في  عشائهانما أو تؤدي واجب فحتى النزهة تقام عليها كما تقام عليه فهي تقتني تذكرة ولوجها إلى السي, مع الشخص الذي يعيش معها في البيت 
عند الطلاق أما بخصوص الإرث فهناك أولويات %  50على هذه المعطيات تحدد المحاكم نسبة فبناء …مطعم او دخولها للملاعب الرياضية وغيرها 
الوطني من خلال توصياته المجلس .لمن تعيش معه وهناك اختلاف كبير ولا وجود لتقارب بينهن  مايرثهوضرورة وثيقة الزواج ما عدا إذا كتب الرجل 

م  لسالفة حفاظا على أجندات تم التحفظ عليها من قبل الحكومات ا يممربدون علم وأراد أن  التوابثأراد أن يقفز على ” الإرث ” خاصة التي 
م وفي مدرسة الأالخصوصية المغربية والثقافة الدينية لكن تناسى بأن المغاربة رغم وعيهم بالحداثة والعولمة لن يفرطوا في دينهم وفي خلاق التي تركها  قرآ

لكن ”  دالإجتهاباب ” أمور يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يخوض فيها تحت بند هناك .خير البرية سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 
الرأي بدلا من إنصاف لا معنى ب ليأخدفما عليه إلا استشارة المجلس الأعلى العلمي  التوابثمعنى  ولايعرفوإذا كان المجلس لا يعلم  التوابتليس في 

 مشوةورة الوطني لحقوق الإنسان عليه أن يمارس دوره في مجال حقوق الإنسان التي بدت صالمجلس .له داخل مغرب محافظ ومهما كثر فيه التناقض 
التي ليست اطنته الكاملة لدى أعداء الوحدة الترابية والدول الأوروبية والأمريكية وان ينصف المظلوم داخل المجتمع من الفقر والتهميش ويدافع عن مو 

 ولنين ماوسيتونغا تروج بصور أما اليوم فالشعارات يعرفها الجميع مادامت ملابسن) …( والمحزوبيةوالمحسوبية  والإقتصاديةحكرا على النخبة السياسية 
.وستالين وماركس وجيفارا فمن وراء هذه الصحوة التي لن تجد إلا الطريق المسدود 

http://minbarachaab.com/?p=1017
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لشكر يغازل المجلس الوطني لحقوق الإنسانادريس 

وصية مجلس إدريس تحت إمرة إدريس لشكر خاصة بعد ت الإشتراكي للإتحادكنت أنتظر خرجة إعلامية أو صدور موقف المكتب السياسي بديهيا  
.خدمة لأجندات خارجية معادية للإسلام عامة ولإمارة المؤمنين في المغرب خاصة ” الإرث ” التي همت المساواة في  اليازمي

بأصول التفسير  ولايعلميق الدولية لانغماسه في المواث بالتوابثفإذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يعرف المرجعية الإسلامية للمغاربة ولا يعترف 
ه أمير على للعلماء الذي يترأسوالفقه والكتاب والسنة كان طبيعيا أن تصدر عنه مثل هذه التوصيات الخارجة عن اختصاصاته والتطاول على المجلس الأ

عن حقوق  لايدافعو وليس بعيدا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال أشغاله أنه يخدم العلمانية باسم مجال حقوق الإنسان ) …(المؤمنين 
. خير شاهد على التقصير والإقتصاديوالسياسي  الإجتماعيالمواطنين المغاربة منذ تأسيسه إلى اليوم وبدون جرد فالمشهد 

ما هو فاسد ومفسد في  إدريس لشكر فخرجاته أصبحت معتادة في انحدارها وفي دونيتها لاعتماده لكل الإشتراكي للإتحادفمن جهة الكاتب الأول 
م الدينية  والإفطار  والسحاقذ الجنسي فليس بغريب على من يشجع الشذو … حياة المواطنين اليومية ودعمه لكل ما يلوث أخلاق المغاربة في عقيد

س لشكر لنها سابقا إدريفي رمضان والإخلال بالحياء العام تحت يافطة حقوق الإنسان أن ينوه بتوصيات المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث كما أع
ات بالمساواة متناسيا نصرة للمُطاَلب التوابتمما يدل على جهله محاولته لإسقاط ” النساء ” ودعا إلى مناقشة وتعديل أحكام الإرث من خلال سورة 

 الإستحقاقاتساعة  اعالإقتر يبقى مردودا عليه كما ردت صناديق  –إدريس لشكر  –بأن المغاربة جزء لا يتجزأ عن كتاب االله وسنة رسوله وكلامه 
. الإشتراكي الإتحادالجماعية الأخيرة والضحية كان حزب 

بيده فكانت  يأخدن ينتظر من إدريس لشكر ليس برجل سياسة ولا برجل دين وبدا كالحمامة التي قلدت الغراب في مشيته فضيع الإثنين فكان ولابد أ
ستعيد له  اليازميتوصيات مجلس المنوه ب الإشتراكي للإتحادفرصته أن يحتمي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان معتقدا أن صدور موقف المكتب السياسي 

لكون الشعب المغربي  ولم تجن سوى ما زرعته من مكائد ضد المسلمين والإسلام في المغرب” طاحت يديك في الطاس ” المفقودة لكن كما يقال  التقة
انب الديني للمجلس يسمح لأي متطاول عليه أن يتمادى بالمس في الكتاب والسنة وفي إمارة المؤمنين وما عليك إلا أن تترك الج لاولنشعب مسلم 

  –أكلة الثوم  –وحتى تكون مرتاحا السي إدريس لشكر ومن معك ) …(لك ولا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يقرر  ولادخلالأعلى للعلماء 
.فلست منتميا لأي حزب سياسي ولا إسلامي وانتمائي لهذا الوطن العزيز مفتخرا بوطنيتي المتعلقة باالله الوطن الملك 

فاصل ونعود

صحفي – أبوعقيلحسن 

http://minbarachaab.com/?p=1020
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قضية الإرث محسومة ولا اجتهاد مع القرآن: شباط
  

، حميد لحزب الاستقلال في أول رد فعل له على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة في الإرث بين النساء والرجال، قال الأمين العام
.شباط، إن قضية الإرث محسومة بنص قرآني، ولا اجتهاد مع وجود النص

. ورسولهوأضاف حميد شباط في اتصال أن موقف حزب الاستقلال واضح وصريح في هذه القضية، إذ لا يمكننا أن نعارض ما جاء به االله
ة مات المواطنين المغاربواعتبر شباط أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث بين النساء والرجال تأتي خارج اهتما

ا القرآن، م، مبرزا أن المغاربة حسموا في هذه القضية التي جاء  وأولويا

http://www.asrarona.com/152220
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يوصي بتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث اليزمي

فصل ا الإرث، وذلك وفقا للالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في الزواج وفسخه وكذأوصى 
.من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 16من الدستور والمادة  19

ة إلى تسريع إحداث هيئة ، الحكوم”صون إعمال غايات وأهداف: وضعية المساواة والمناصفة في المغرب“ودعا المجلس في تقرير موضوعاتي، قدم اليوم، حول 
كنها من ل السلطات التي تمالمناصفة ومكافحة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخوي
ات ملزمة اقب عليه وينص على عقوبالاضطلاع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويع

.قانونا ومتناسقة ورادعة
دستور، اتسم مسار العمل بعد أربع سنوات من تبني ال“ورسم التقرير صورة قاتمة عن مسار العمل التشريعي بعد أربع سنوات من الدستور، معتبرا أنه 

ا القانون الأسمى شكال التمييز والمجلس الاستشاري ، خصوصا فيما يتعلق إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أ”التشريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء 
 المناصب تعلق بالتعيين فيللأسرة والطفول، وضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة، زد على ذلك عدم تضمن القانون التنظيمي الم

.العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة

http://www.c-we.org/ar/s.news.asp?t=3&nid=2196822
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Burqa, jupe, djellaba… quel risque de vous faire agresser ?

Si les femmes portant des tenues modernes courtes sont plus sujettes aux violences dans l’espace public, la 
prévalence de ces actes n’est pas strictement proportionnelle au nombre de centimètres de peau 
recouverts.
Dans la rue, les femmes portant le voile intégral sont plus victimes de violences physiques que celles vêtues 
d’une djellaba. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par le Haut commissariat au plan (HCP) en 2009, 
et que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) vient de citer pour étayer son rapport sur 
l’égalité et la parité au Maroc.
Sans grande surprise, les femmes en tenues modernes courtes sont celles qui sont le plus victimes de 
violences dans l’espace public (83 % de prévalence). Ce qui pousse le CNDH à commenter : « la violence 
constitue un puissant instrument de contrôle social sur le corps des femmes et sur leur liberté de 
mouvement ». Mais peu importe la tenue, plus d’une femme sur deux est victime au moins une fois chaque 
année d’une forme de violence dans l’espace public, toutes formes confondues.
Plus étonnant en revanche : une tenue longue, même avec port du voile, « protège » moins des agressions 
physiques qu’une djellaba. Le taux de prévalence des violences physiques est de 39,6 pour les tenues 
modernes courtes, 24,7 % pour les tenues modernes longues sans voile, 20,6 % pour les tenues longue avec 
voile, 21 % pour les voiles/burqas et 16,7 % pour les djellabas.
L’ampleur des violences physiques et sexuelles telle que montrées par cette enquête menée par le HCP est 
certainement sous-estimée, précise le CNDH. Les victimes de violences ont tendance à ne pas témoigner. 
Aussi, certaines femmes « apprennent dès leur plus jeune âge à se protéger (…) en s’exposant moins. » 
Autrement dit, « si les femmes fréquentaient les lieux publics autant et de la même manière que les 
hommes, le taux d’agression à leur encontre serait nettement plus élevé ».
En plus, d’après le CNDH, la situation de la femme dans l’espace public ne s’améliore pas : « Alors que les 
femmes sont plus instruites et plus indépendantes que par le passé, elles ont de plus en plus de difficultés à 
accéder et occuper librement l’espace public. Les agressions physiques et le harcèlement sexuel constituent, 
de plus en plus, un puissant mode de contrôle du corps des femmes et de régulation de leur apparition 
dans l’espace public », peut-on lire dans le rapport.
Méthodologie de l’enquête menée par le HCP :
L’étude a été réalisée à partir de questionnaires soumis à un peu moins de 9 000 femmes âgées de 18 à 64 
ans. Ici, la violence physique est définie comme tout acte qui cause une blessure physique ou un 
traumatisme non accidentel. La violence sexuelle englobe les rapports sexuels forcés, le harcèlement sexuel 
avec attouchements, l’exposition à des actes indécents et les pratiques sexuelles subies sans consentement. 
Violence psychologique signifie tous les actes qui consistent à dominer ou à isoler une femme, ainsi qu’à 
l’humilier ou à la mettre mal à l’aise. La prévalence se définit comme étant « le nombre de personnes qui 
rapportent au moins un événement de violence au cours de la période de référence considérée ». Le HCP 
a choisi de prendre une période différente selon les violences : les douze derniers mois pour toutes les 
formes de violence, la vie adulte pour les violences physique et toute la vie pour les violences sexuelles.

http://telquel.ma/2015/10/25/burqa-jupe-djellaba-quel-risque-faire-agresser-rue_1467688
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Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de 
discrimination: une naissance au forceps?

Rabat, 21 oct. 2015 (MAP) - Entre le défi d'accélérer l'adoption du projet de loi relative à l'Autorité pour la 
parité et la lutte contre toutes formes de discrimination (APALD) et les revendications des associations 
féministes qui critiquent le texte dans sa forme actuelle, les parlementaires peinent à trouver un 
compromis.

Le discours royal du 9 octobre devant le Parlement était d'une profonde portée et d'une grande fermeté. 
Le Souverain a appelé à accélérer la cadence législative, entre autres, l'adoption du projet de loi relative à 
l'APALD, exhortant les élus à rehausser le niveau de l'action parlementaire et à faire prévaloir l'esprit de 
consensus constructif dans l'intérêt des citoyens et de la Nation.

L'Autorité pour la parité, créée en vertu des articles 19 et 164 de la Constitution de 2011, aura pour 
attributions, notamment de veiller au respect des droits et des libertés, de lutter contre la discrimination en 
raison du sexe et de veiller à la réalisation de la parité entre hommes et femmes.

Le projet de loi relative à cet organe institutionnel, qui a été déposé le 24 juillet dernier pour examen à la 
Commission justice, législation et droits de l'Homme de la première Chambre du Parlement, continue de 
susciter la polémique auprès du mouvement féministe, en raison de "nombreuses insuffisances".

De l'avis de Nouzha Skalli, députée à la Chambre des représentants, "ce projet de loi a pris beaucoup de 
retard puisque nous en sommes à la fin de la quatrième année de l'actuelle législature et il est regrettable 
qu'il n'ait pas figuré parmi les priorités du gouvernement, surtout que le rôle d'une telle instance est 
transversal et nous aurions eu tant besoin de la voix forte de l'APALD, lors de l'adoption des textes relatifs 
à la mise en place des différentes instances constitutionnelles et également durant la discussion et 
l'adoption des lois électorales".

Elle a aussi estimé dans un entretien à la MAP que "ce texte laisse vraiment un sentiment de frustration et 
d'insatisfaction. Plusieurs associations se sont prononcées à ce sujet et les insuffisances sont hélas 
nombreuses".

La ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima Hakkaoui, avait 
pourtant assuré au quotidien "Le Matin" après finalisation et soumission du projet de loi au secrétariat 
général du gouvernement, que "le cadre juridique élaboré par son département se veut le fruit d'un large 
processus de concertations", précisant qu'"un consensus a été obtenu autour du texte après plusieurs 
réunions de travail avec la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH)".

D'après Abdelaziz Karraky, membre de la Commission scientifique mise en place à cet effet par le ministère
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de tutelle, quelque 80 mémorandums recueillis auprès des différents intervenants ont été examinés, ce qui a 
permis "d'aboutir à un texte qui reflète les attentes de tous les acteurs".

Par ailleurs, le retard accusé dans l'adoption de ce projet revient à "la lenteur anormale" de la cadence 
législative de même qu'à "la nature nouvelle" de cette instance pour l'architecture institutionnelle du Maroc, 
ce qui a nécessité de longues concertations entre différents intervenants, a confié à la MAP M. Karraky, 
également directeur de la Coordination et de la promotion des droits de l'Homme au sein de la DIDH.

Toutefois, le texte qui en a découlé est loin de faire l'objet d'un consensus. Selon Mme Skalli, "le projet de 
loi tel qu'il a été présenté dans sa première version ne correspondait pas aux conclusions présentées par 
ladite commission, de même que l'étude scientifique réalisée par le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) n'a pas été prise en compte", laquelle comporte nombre de propositions sur le statut de 
l'instance, son assise normative et légale, son mandat et ses missions, mais aussi sur sa composition et son 
dispositif organisationnel.

Même son de cloche chez la présidente de l'Association démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), 
Samira Bikarden, qui estime que "le texte, dans sa forme actuelle, est hybride et ne permettra pas à 
l'APALD de s'acquitter pleinement des prérogatives et attributions qui lui sont dévolues dans les articles 19 
et 164 de la Constitution de 2011". Pourtant, poursuit-elle, l'Exécutif "disposait de toute la matière 
nécessaire pour pouvoir mettre en place cette institution dans de meilleures conditions", en introduisant 
notamment les amendements de la Commission scientifique, l'avis de la Commission de Venise relevant du 
Conseil de l'Europe, et les memoranda en la matière élaborés aussi bien par le CNDH que par les 
associations de défense et de promotion des droits des femmes.

De ce fait, Mme Bikarden appelle l'institution législative à "réviser ce projet de loi, conformément aux 
exigences constitutionnelles et aux principes de Paris régissant les institutions nationales pour la promotion 
et la protection des droits de l'Homme, et en prenant en considération les propositions des différentes 
composantes de la société civile, des institutions nationales et des partis politiques", formulant le souhait de 
voir cet appel, qui rejoint celui de la société civile, "enfin" entendu par le gouvernement et par l'élite 
politique maintenant que le projet de loi a pris son parcours au parlement.

L'ADFM estime, en effet, que ledit projet "n'intègre toujours pas" les définitions des concepts de base, 
notamment les notions de discrimination, de parité et d'égalité. De même, elle souligne que le texte 
n'aborde la discrimination basée sur le sexe que dans son alinéa 7 de l'article 2, "laissant supposer que cette 
autorité est à motifs multiples et ne concerne pas spécifiquement les discriminations basées sur le sexe et 
la parité Femme-Homme conformément à l'article 19 de la Constitution".

L'association féministe considère également que le projet "se limite à une autorité hybride ne disposant pas 
des capacités requises pour exercer pleinement ses fonctions et pouvoirs", étant donné que le texte "n'a 
pas tranché sur la question de la composition de l'Autorité, notamment entre la représentativité
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caractérisant les conseils consultatifs et l'expertise requise" en la matière, une condition sine qua non pour 
"assurer l'efficacité et l'efficience" d'une telle institution.

Le défi, relève Mme Bikarden, serait d'ériger l'Autorité en "institution indépendante, dotée d'une structure 
organisationnelle, d'une expertise et de moyens humains et financiers qui lui permettront de remplir 
pleinement son mandat et son rôle dans la lutte contre la discrimination et de contribuer, par ricochet, à 
combler les déficits et le manque à gagner résultant de l'exclusion de la moitié de la société".
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Le Maroc et la Tunisie, ''des exemples positifs'' en matière de 
démocratie (Président de la commission Relations extérieures 
à la chambre des représentants belge)

Bruxelles, 22 oct. 2015 (MAP)- Le président de la commission des relations extérieures à la chambre des 
représentants belge, M. Dirk Van der Maelen, a souligné jeudi que le Maroc et la Tunisie constituent ''des 
exemples positifs'' en matière de démocratie dans le monde arabe.

''Quand je regarde le monde arabe, je dis qu'il y a deux pays qui sont des exemples positifs, à savoir la 
Tunisie et le Maroc'', a dit M. Dirk Van der Maelen, à l'issue d'un entretien qu'il a eu, au siège de la Chambre 
des représentants à Bruxelles, avec le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), M. 
Driss El Yazami.

Le président de la commission des relations extérieures à la chambre des représentants belge a affirmé que 
''le Maroc, grâce à son Roi et à sa classe politique, a pris la bonne décision d'opter pour l'évolution 
progressive, adopter une nouvelle constitution et voter de nouvelles lois''. ''En fait, c'est une démocratie à 
l'européenne que je vois naitre là-bas'', a-t-il fait remarquer.

M. Dirk Van der Maelen, a ajouté que le parlement marocain est en train de mettre en œuvre la constitution 
de 2011 qui ''était déjà une révolution'', en votant des lois.

Il a indiqué avoir discuté, lors de ces entretiens avec M. El Yazami, de la situation des droits de l'Homme au 
Maroc. ''En tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire dudit Conseil, j'ai 
régulièrement des contacts avec des parlementaires marocains pour discuter du partenariat qui est en train 
de se créer entre le Conseil de l'Europe et le Maroc'', a-t-il dit.

Le président de la commission des relations extérieures à la chambre des représentants a précisé que lors 
de cette rencontre, M. El Yazami lui a présenté un aperçu sur la situation des droits de l'Homme au Maroc, 
notamment certaines lois fondamentales en préparation.

M. Van der Maelen a dit avoir évoqué avec le président du CNDH la question de l'égalité et la parité au 
Maroc, relevant que sur ce point le Royaume ''est en train d'avancer dans la bonne direction''.

Au niveau du travail parlementaire, il a insisté sur la nécessité de renforcer l'échange de visites et les 
contacts entre parlementaires des deux pays.

En visite à Bruxelles, M. Driss El Yazami devra rencontrer des responsables belges et européens, ainsi que 
des personnalités politiques.(MAP).
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Le président du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU 
impressionné par "les réformes audacieuses" du Maroc 

Genève, 23 oct. 2015 (MAP) - Le président du Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'ONU, Joachim 
Rucker, s'est dit vendredi impressionné par "les réformes audacieuses" entreprises par le Maroc dans le 
domaine des droits humains ces dernières années.

Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur représentant permanent du Royaume à Genève, Mohamed Aujjar, le 
diplomate allemand s'est félicité de l'ouverture et de la transparence de ses interlocuteurs marocains lors 
de la visite de trois jours qu'il vient d'effectuer au Maroc, sur invitation du gouvernement.

M. Rucker a tenu une série d'entretiens avec le Chef du gouvernement, les présidents des Chambres des 
Représentants et des Conseillers, le ministre de la Justice et des Libertés, la ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et le ministre chargé des Marocains résidant à 
l'étranger et des Affaires de la migration.

Il a également tenu des réunions avec le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et 
des représentants de la société civile marocaine.

Il a, à cette occasion, salué le rôle de l'institution nationale des droits de l'Homme et le dynamisme de la 
société civile marocaine, relevant que le Royaume, depuis qu'il est membre du CDH en 2014, est un acteur 
très actif dans le domaine des droits humains, qui contribue avec dynamisme aux différents débats et 
initiatives de cette institution de l'ONU.

M. Rucker a félicité le Maroc pour son expérience avant-gardiste en matière de justice transitionnelle dans 
le cadre de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) ainsi que pour la nouvelle politique migratoire et d'asile 
qualifiée d'exemplaire eu égard à sa dimension humanitaire.

Au niveau national, le Maroc a connu un développement progressif et continu dans le domaine des droits 
de l'Homme, grâce notamment aux dispositions claires en la matière contenues dans la Constitution, a-t-il 
déclaré à la MAP.

A l'occasion de son déplacement dans le Royaume, le président du CDH a animé une importante 
conférence devant un parterre de personnalités du monde académique et diplomatique au ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération sur la thématique des "enjeux et défis du conseil des droits de 
l'Homme".

L'ambassadeur Rucker est le deuxième président du CDH à s'être rendu en visite officielle au Maroc, après
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son prédécesseur, Baudelaire N'dong Ella, qui avait notamment participé au deuxième Forum mondial des 
droits de l'Homme tenu à Marrakech du 27 au 30 novembre 2014.

Cette visite intervient après celle effectuée par la rapporteuse spéciale des Nations unies pour le droit à 
l'alimentation, Mme Hilel Elver, qui s'est rendue au Maroc du 5 au 12 octobre.

Le Maroc, en tant que membre actif du Conseil des Droits de l'Homme, promeut ces visites et l'interaction 
constructive et dynamique avec les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits 
humains, dont l'Examen périodique universel, les organes de traité et les procédures spéciales du CDH. 
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EGALITÉ
Par Tahar Ben Jelloun 
Notre chroniqueur réagit à la polémique actuelle suscitée par la recommandation du CDNH en faveur 

d’une révision des dispositions sur l’héritage. A son tour, il appelle à un débat serein laissant de côté 
l’invective et l’anathème. La société civile est un des piliers de l’Etat de droit. Au Maroc ce sont surtout des 
femmes qui créent et animent la société civile. On sait que ce sont les femmes qui font avancer le pays. Elles 
sont souvent sur le terrain et apportent des solutions à des problèmes de vie et de survie, notamment 
quand il s’agit de filles abandonnées, souvent victimes de violence de toutes sortes. Le Maroc a été un des 
premiers pays à avoir une association de lutte contre le Sida. Nous le devons en particulier à une femme, 
Dr Hakima Himmich.  D’autres femmes se sont illustrées dans la solidarité avec les victimes de violence, 
avec des enfants abusés, avec des familles maltraitées par le sort, avec des fillettes importées des campagnes 
pour être domestiques chez des gens plus ou moins aisés.  Lorsque la Moudawana a été réformée, l’Etat a 
essayé de gommer certaines injustices mais il n’a pas osé toucher à l’héritage. Que veut dire égalité des 
droits si un homme hérite d’une part et qu’une femme n’a droit qu’à une demi- part?
Evidemment, on se réfère à l’islam. Mais aujourd’hui, la femme est aussi active que l’homme, que ce soit à la 

campagne ou en ville, elle participe à l’économie du pays et investit le champ politique. Elle travaille, gagne 
son argent tout en élevant ses enfants et s’occupant de la marche de son foyer. Dans ce cas de figure, elle 
travaille plus que l’homme. Donc, elle mérite d’être traitée sur un pied dégalité que lui.   C’est ce que le 
Conseil national des Droits de l’Homme vient de suggérer dans un rapport rendu public le 20 octobre 
dernier. Il constate les différents cas d’inégalité des femmes par rapport aux hommes : «La législation 
successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté ». Le Conseil 
recommande «d’amender le code de la famille en conformité avec l’article 9 de la Constitution».  Levée de 
boucliers. Normal. On ne touche pas au sacré. Déjà la réforme modeste de la Moudawana avait fait grincer 
les dents d’hommes de droite comme de gauche, des religieux et des laïcs. On ne touche pas à la 
suprématie de l’homme.  C’est sain qu’un débat puisse avoir lieu en toute liberté ; il n’est pas question de 
rejeter l’islam, juste de voir comment on pourrait donner à la femme ses droits. Pas la peine de s’énerver et 
de lancer des anathèmes. Chacun est dans son rôle. Le CNDH fait son travail et les oulamas le leur.
Mais il faudra apprendre à discuter sans pour autant gonfler des polémiques stériles. Le Maroc est dans la 

voie de la modernité, celle de la démocratie, c’est-à-dire faire des citoyens des individus responsables et 
libres à la fois.  Laissons les instances concernées débattre de ce problème et posons la question à un père 
de famille, bon croyant, qui aime ses enfants sans faire de différence entre filles et garçons. Est-il normal de 
souscrire à cette inégalité au moment de régler la succession? S’il a aimé ses enfants sans les discriminer, 
pourquoi, une fois disparu, les filles seront traitées de manière inégale par rapport à leurs frères? L’amour 
filial ne se divise pas par deux quand il s’agit des filles. Je sais, il est très difficile de toucher aux textes de la 
théologie. Mais l’islam ne permet-il pas quelques initiatives intelligentes et audacieuses qui vont dans le sens 
de la justice? Tout dépend de celui qui aura un jour le courage de décider qu’un homme et une femme ont 
les mêmes droits, notamment en ce qui concerne la question délicate de l’héritage. Il faut en débattre 
publiquement. Ce serait normal et cela renouerait avec la belle et grande tradition des discussions 
philosophiques et théologiques durant les siècles des Lumières où l’islam et la langue arabe guidaient 
l’intelligence du monde et étaient donnés en exemple. 

http://www.le360.ma/fr/blog/le-coup-de-gueule/egalite
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EXCLUSIF. MIGRATION: UNE NOUVELLE OPÉRATION DE 
RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS AU MAROC

Le Maroc va lancer ce lundi une nouvelle opération de régularisation de migrants subsahariens 
exclusivement dans le cadre des 9.000 recours introduits par des sans-papiers dont les dossiers de 
normalisation ont été rejetés en 2015 par la commission nationale chargée de cette opération.

L'examen de ces recours, selon les sources de Le360, débutera ce lundi 26 octobre à Rabat. Contactée par 
nos soins, une source proche de la commission chargée de cette opération a indiqué qu'une grande partie 
de ces 9.000 recours sera satisfaite, les requérants ayant pu finalement répondre aux critères exigés pour 
pouvoir bénéficier de titres de séjour. "Il faut bien le préciser : il ne s'agit pas d'ouvrir un nouvelle campagne 
de régularisation. Nous allons examiner les 9.000 recours et répondre positivement au plus grand nombre 
d'entre eux", précise notre interlocuteur. 

Lundi soir, la commission nationale entamera l'examen des recours au siège du CNDH (Conseil national 
des droits de l’Homme) sous la présidence du ministre chargé des MRE et de la migration, Anis Birou, et en 
présence des représentants du ministère de l'Intérieur.

Il faut rappeler que cette stratégie nationale de la migration, dont le Maroc est pionnier dans le continent, a 
permis, depuis son lancement en 2014, la régularisation de quelque 18.000 migrants en situation irrégulière, 
pour la plupart originaires de l'Afrique subsaharienne.

http://www.le360.ma/fr/politique/exclusif-migration-une-nouvelle-operation-de-regularisation-des-sans-papiers-
au-maroc-55345
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لرجل والمرأة؟ل تتفق مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن المساواة في تقسيم الإرث بين ا

http://www.le360.ma/ar/sports/67551
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Sur MFM Radio, Mustapha El Khalfi se confie au sujet de 
l’héritage

Invité par MFM Radio sur le plateau de l’émission «Mounadarates», présentée en collaboration avec le 
journal «Al Massae» et diffusée vendredi 23 octobre de 21h à 23h, Mustapha El Khalfi, ministre de la 
Communication et porte-parole du gouvernement, a été interpellé entre autres sur un sujet sensible : la 
recommandation du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), qui appelle à la révision du Code 
de la Famille afin de permette aux femmes de bénéficier des mêmes droits successoraux que les hommes.

Le ministre PJDiste n’a pas mâché ses mots. Pour lui, en effet, il s’agit d’une «recommandation 
provocatrice». M. El Khalfi a déclaré notamment : « C’est une violation claire des dispositions de la 
Constitution ainsi que des textes religieux ».

Pour rappel, le CNDH, présidé par Driss El Yazami, a rendu public récemment un rapport sur l’«état de 
l’égalité et de la parité au Maroc». Dans ce rapport, le Conseil décortique la situation de la femme à la 
lumière des mutations sociales, économiques et culturelles.

http://www.challenge.ma/sur-mfm-radio-mustapha-el-khalfi-se-confie-au-sujet-de-lheritage-58147/
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Egalité et parité au Maroc : Au-delà de la polémique sur 
l’héritage, une lecture attentive du rapport du CNDH 
s’impose 

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a consacré son dernier rapport à la question de 
l’égalité et la parité de genre au Maroc (« Etat de l’égalité et de la parité au Maroc-Préserver et rendre 
effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ») qu’il considère comme une problématique nationale 
centrale. Il va sans dire que la polémique suscitée par la recommandation du CNDH relative à la succession 
ne doit pas empêcher une lecture attentive dudit rapport et un examen minutieux des autres idées qu’il 
contient. Se voulant « un bilan analytique, 10 ans après la réforme du Code de la famille, 3 ans après la 
promulgation de la constitution de 2011 et 20 après l’adoption de la Plateforme de Beijing », le rapport du 
CNDH affirme que les disparités entre les hommes et les femmes qui sont transversales à toutes les autres 
catégories d’âge et de milieu, ont des impacts négatifs considérables sur la jouissance par les femmes des 
droits qui leur sont désormais reconnus, et sur la société dans son ensemble.Le CNDH note que, trois ans 
après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la Constitution a été marquée par une « évaporation 
progressive des promesses constitutionnelles » :- Les retards enregistrés dans la mise en place de l’Autorité 
pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations (APALD) et du Conseil consultatif de 
la famille et de l’enfance (CCFE) ;- L’alinéa 4 de l’art. 1er du projet de loi organique n° 66-13 relative à la 
Cour constitutionnelle qui énonce expressément le respect de la représentation des femmes dans la 
désignation et l’élection des membres de cette Cour a été rejeté par le Conseil constitutionnel au motif 
d’inconstitutionnalité ;- La loi organique n° 02.12 (2012) relative aux nominations aux hautes fonctions ne 
comprend aucune disposition spécifique pour concrétiser la parité. D’autre part, le décret d’application de 
cette loi ne fait plus mention à la parité, ni à aucun autre mécanisme incitatif dans les critères à prendre en 
compte dans ces nominations visant à promouvoir la représentation des femmes.Conditions très 
restrictives à l’accès de la mère à la tutelle légale sur ses enfants mineursLa part des mariages en dessous 
de l’âge légal a presque doublé en une décennie, passant de 7% en 2004 à près de 12% en 2013. La part des 
filles dans le total des demandes de ce type de mariage représente près de 99,4%. La polygamie enregistre 
les mêmes tendances, bien qu’à un degré moindre. En 2010, prés de 43,41% des demandes d’autorisation 
des mariages polygames ont été acceptées par les juges. Par ailleurs, en dépit de l’utilisation frauduleuse des 
dispositions sur la période transitoire de recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage (art. 16 du 
Code de la famille) visant à contourner la loi sur l’autorisation du mariage polygame et celui des mineures, 
le gouvernement persiste à vouloir procéder à une nouvelle prolongation de la période transitoire.7. La 
mère ne peut accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs que sous certaines conditions très 
restrictives. Alors que le Code de la famille stipule que la mère « aisée » a l’obligation de subvenir aux 
besoins de la famille en cas d’incapacité matérielle partielle ou totale du père (art. 199), cette responsabilité 
matérielle ne lui confère pas le droit à la tutelle légale sur ses enfants.Le divorce pour discorde (Chikak), 
procédure destinée à faciliter l’accès des femmes au divorce sans obligation d’établissement de preuves du 
préjudice, est entrain d’être dévoyée de son but. D’un côté, la proportion des hommes sur l’ensemble des 
demandes ayant recours à cette procédure est passée de 22% en 2006 à 44% en 2013. D’un autre côté, le 
Chikak est souvent interprété, abusivement, par de nombreux juges comme un divorce pour préjudice.. 
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Enfin, l’intervention du Ministère public pour réintégrer le conjoint expulsé du foyer conjugal ne s’est pas 
révélée d’une grande utilité.Les femmes dépossédées de leurs droits à la terre et à la successionLa
législation successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté. De plus, 
la pratique du Habous et les règles régissant les terres collectives participent à déposséder les femmes de 
leurs droits à la terre ou à la succession.Révisé en 2007, le Code de la nationalité reconnaît aux femmes le 
droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants (art. 6). Toutefois, ce Code reconnaît aux hommes le 
droit de transmettre leur nationalité à leur épouse étrangère (acquisition de la nationalité par le mariage) 
alors que ce droit est dénié aux femmes.Si les révisions successives de la législation pénale ont 
partiellement renforcé la protection des femmes contre les violences, cette législation reste toutefois 
patriarcale et attentatoire aux libertés individuelles dans sa philosophie et ses préconisations. Ses 
dispositions introduisent une hiérarchie entre les victimes du viol (mariées, non mariées, vierges, non 
vierges), n’incriminent pas le viol conjugal et criminalisent les relations sexuelles hors mariage entre adultes 
consentants. En plus de constituer une atteinte à la liberté des femmes, la restriction du droit à 
l’avortement place ces dernières devant une situation d’inégalité sociale. Les femmes issues des milieux 
aisés peuvent le pratiquer dans des bonnes conditions. Celles qui sont issues des milieux défavorisés ont 
recours généralement à des pratiques qui constituent un danger pour leur santé. L’avortement étant 
criminalisé et la reconnaissance de la paternité hors mariage interdite par la loi en cas de grossesse non 
désirée, les jeunes célibataires se retrouvent dans une situation sans issue.Difficultés des femmes à accéder 
à la justiceLa loi ne vaut que par l’application juste et équitable qui en est faite, en particulier en faveur des 
catégories sociales les plus vulnérables qui en ont, précisément, le plus besoin. C’est dans ce sens que 
l’accès à la justice est un droit qui garantit tous les autres.Or, les femmes, notamment pauvres, rencontrent 
des difficultés à accéder à la justice (établissement des preuves d’un préjudice, complexité des procédures 
judiciaires et frais associés).La création des sections de la justice de la famille et des cellules d’accueil des 
femmes et des enfants au sein des tribunaux de première instance, l’affectation des assistantes sociales à ces 
cellules, les formations dispensées aux professionnels de la justice et la création du Fonds d’entraide 
familiale au bénéfice des mères démunies divorcées et leurs enfants ont contribué à l’amélioration de 
l’accès des justiciables, en particulier des femmes, à la justice.Ces avancées récentes ne peuvent occulter 
des réalités approchées, en partie, par l’enquête de satisfaction du ministère de la Justice et des Libertés. 
Prés du tiers des répondants estiment que les délais de traitement des dossiers sont longs, voire très 
longs.De même, l’utilisation exclusive de la langue arabe au sein des sections de la justice de la famille est 
problématique pour les justiciables ne maîtrisant pas cette langue. La même enquête a révélé que plus de la 
moitié des femmes ayant droit à une pension alimentaire ne la recevaient pas régulièrement, avec environ 
un quart qui ont déclaré ne pas la recevoir du tout. De plus, l’aide juridique, qui se concentre sur les affaires 
pénales, n’offre pratiquement pas de services dans les affaires civiles.Violences et stéréotypes fondés sur le 
genreLes pouvoirs publics ont mis en place des initiatives positives pour lutter contre les violences fondées 
sur le genre (VFG). Ces acquis ont été consolidés et élargis par la Constitution qui interdit «…de porter 
atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque 
personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, 
des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité » (art. 22).16. Pour autant, la 
forte prévalence des violences (62,8%) qui concerne 6,2 millions de femmes ayant subi, à un moment ou à 
un autre de leur vie, un acte de violence est lié en grande partie à l’acceptation sociale des VFG et à
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l’impunité dont bénéficient les agresseurs.Selon l’Enquête nationale sur la prévalence de la violence faite 
aux femmes (ENPVF, HCP 2009), les actes de violence réprimés par la loi survenus ne font que rarement 
l’objet de plaintes auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, le cadre juridique actuel reste caractérisé 
par de nombreuses lacunes : absence de législation spécifique couvrant laviolence domestique, non 
incrimination du viol conjugal, silence de la loi sur certaines formes de violences ou enfin, non-
correspondance entre certaines formes de violence telles que stipulées dans la loi et la réalité multiforme 
des VFG.Le CNDH recommande de :- Procéder au retrait des déclarations interprétatives et assurer une 
large diffusion de la CEDEF, notamment auprès des magistrats et des professionnels de la justice et les 
inciter à prendre en considération ses normes et dispositions.Promulguer, en conformité avec la 
Constitution et les conventions internationales pertinentes, une loi définissant et sanctionnant la 
discrimination et disposant de sanctions juridiquement contraignantes, proportionnées et dissuasives.-
amender le Code de la famille de manière à accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du 
mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les enfants et en matière successorale, en conformité 
avec l’article 19 de la Constitution et l’article 16 de la CEDEF ; appliquer avec rigueur les dispositions du 
Code de la famille relatives à la pension alimentaire ; élargir les bénéfices du fonds de la solidarité familiale 
aux enfants nés hors mariage et adopter un plan de mesures destinées à sensibiliser, former et 
responsabiliser l’ensemble des intervenants du secteur de la justice.- reconnaître aux femmes le droit de 
transmettre leur nationalité à leur époux étranger dans les mêmes conditions exigées pour l’épouse 
étrangère ; promulguer une loi spécifique de lutte contre les violences à l’égard des femmes en conformité 
avec les normes internationales et ratifier la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe.- mettre en 
œuvre les dispositions de la Charte pour la réforme de la justice et prendre les mesures à même de 
promouvoir l’accès des femmes à la justice formelle (aide juridique pour les justiciables démunies, 
information, accueil et orientation dans les sections de justice de la famille) et mettre à disposition un 
interprète assermenté dès lors qu’il s’agit d’affaires où l’un ou les deux parties des justiciables ne parle pas 
l’arabe.Les enjeux de l’égalité de genre au cœur des défis du développement socialPlusieurs facteurs 
participent à faire de l’effectivité des droits pourtant reconnus aux femmes, qui sont au cœur du dispositif 
constitutionnel (articles 6 et 31), un domaine de préoccupation majeur au Maroc. En effet, les Marocaines 
bénéficient moins que leurs homologues masculins des efforts consentis par le pays en matière 
d’éducation/formation, de santé, d’emploi, d’accès aux ressources et à la prise de décision. Ces disparités 
placent les enjeux de l’égalité et de l’équité de genre au cœur des défis du développement social, 
économique et politique du Maroc.En plus d’être un droit humain, l’éducation des femmes a des 
conséquences directes et significatives sur la conception de la vie, sur le mariage, la famille, la décision de 
participer au marché du travail formel et plus généralement, sur la citoyenneté. Or, le droit à l’éducation 
reste à ce jour déterminé par le sexe et le revenu des ménages.Selon l’Enquête nationale sur 
l’analphabétisme (ministère de l’Education Nationale, MEN, 2012), le taux d’analphabétisme serait de 28% 
(19% dans l’urbain et 42% dans le rural). Les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme (37% des 
femmes contre 25% pour les hommes) et les rurales encore davantage (55% des femmes contre 31% pour 
les hommes). Le HCP situe quant à lui le taux d‘analphabétisme pour 2012 à 36,5% (25,3 % pour les 
hommes et 47,6% pour les femmes).Si la généralisation de l’enseignement primaire (97% en 2012) est 
presque effective elle est toutefois loin d’être atteinte dans le préscolaire (60% en 2012-2013) et dans le 
secondaire collégial (54%) et qualifiant (29%). Dans le préscolaire, le taux scolarisation dans le rural est de
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45% pour les garçons (majoritairement dans les Msid et Kuttab) et25% pour les filles. Les taux de 
scolarisation des enfants âgés de 7-13 ans les plus élevés et les plus égalitaires sont observés chez les 
enfants des ménages les plus riches (100% chez les deux sexes). En revanche, l’écart entre les sexes s’élargit 
pour les enfants de 7 à 13 ans appartenant aux ménages les plus pauvres (86% pour les garçons et 72% 
pour les filles).Participation politique et publique : la parité en questionEn dépit des avancées récentes, le 
Maroc fait beaucoup moins bien que de nombreux pays de la région et de la moyenne mondiale en termes 
de présence des femmes dans les fonctions électives. En effet, la nouvelle norme constitutionnelle sur la 
parité, tout comme la progression continue du taux de féminisation de l’administration publique (38,6% en 
2012 contre 34,4% en 2002), n’ont pas participé à promouvoir la nomination des femmes aux hauts postes 
de responsabilité et aux postes de responsabilité réglementaires.Le « décrochage » des femmes de la 
politique n’est pas lié à la rareté des compétences féminines mais plutôt au déficit 
d’apprentissage/appropriation par les femmes de l’espace public en raison de la dé-légitimation de leur 
présence dans cet espace, et leur faible inclusion par les formations politiques et au sein de leurs instances 
dirigeantes. Dès lors, la parité implique, certes, la nécessité de recourir à des mécanismes institutionnels 
contraignants mais également, et surtout, à une révision des paradigmes et des orientations fondant les 
politiques publiques dans leur globalité.Le CNDH recommande: - d’asseoir l’institutionnalisation de l’égalité 
et de la parité dans les politiques publiques en conformité avec la Constitution et les conventions 
internationales pertinentes et ajuster les priorités des politiques économiques et sociales en fonction des 
droits qui y sont consacrés.- d’intégrer l’approche genre de façon systématique dans l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi/évaluation des politiques et stratégies nationales et territoriales en conférant la priorité 
aux femmes les plus vulnérables.Mettre en œuvre l’article 39 de la loi organique des finances (prise en 
compte de l’aspect genre pour la fixation des objectifs et des indicateurs) ainsi que les mécanismes 
institutionnels en charge de l’égalité de genre dans tous les départements ministériels et au niveau 
territorial, et les doter du pouvoir, mandats et moyens requis et améliorer le dispositif statistique et assurer 
une large diffusion des données auprès des décideurs et de l’opinion publique.Les « subalternes » femmes 
et filles les plus exposées à la violation de leurs droitsQuatre facteurs interagissent fortement sur la 
vulnérabilité particulière des femmes/ filles à la discrimination : la pauvreté, l’âge, le handicap et l’exclusion 
sociale. Combinés, ces facteurs font de certaines catégories de femmes, les oubliées des politiques 
publiques ou encore, des subalternes. En effet, durant la décennie précédente, l’amélioration globale des 
niveaux de vie a sensiblement réduit la pauvreté au Maroc. Toutefois, la pauvreté n’est pas seulement 
monétaire mais dépend fortement de la manière dont les lois et les institutions fonctionnent et 
interagissent avec les citoyen-ne-s.Les femmes pauvres âgées oubliéesLes hommes comme les femmes 
subissent une discrimination fondée sur l’âge, mais les femmes sont plus susceptibles de vivre de plus 
longues périodes de pauvreté. En effet, l’écrasante majorité des femmes âgées veuves ont déclaré avoir été 
veuves pendant une période de 10 ans et plus (67% contre 26,4 % pour les hommes). Un peu plus de 8 
femmes âgées sur 10 est analphabète, 94% ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7% ne bénéficient 
d’aucune couverture de santé et enfin, 62,8% n’ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources 
limitées (55,1% des hommes).La discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi a des effets 
cumulatifs dans le temps. Selon l’ENE (2012), le taux d’activité des femmes âgées est de 13,2% (40,2% pour 
les hommes). Seules 34,2% des femmes âgées ont exercé une activité économique (96% chez les hommes). 
Les femmes âgées se retrouvent avec des revenus et des pensions d’un montant très bas par rapport à
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ceux des hommes, voire sans pension du tout (97% pour les femmes contre 69,6% pour les 
hommes).L’isolement social concerne en particulier les femmes âgées (8,4% des femmes urbaines âgées 
vivent seules). Alors que les hommes vieillissent mariés même à un âge très avancé (90,% le sont encore 
parmi les 70-74 ans et 83,3 % parmi les 75 ans et plus), les femmes âgées sont en revanche majoritairement 
veuves (60,3% pour les 70-74 ans et 81,6% pour les 75 ans et plus).Les politiques publiques délèguent la 
prise en charge des personnes âgées aux familles sous prétexte de sauvegarde des solidarités familiales. Le 
nombre de centres d’accueil pour les personnes âgées sans ressources (Loi 14.05, 2006) ne dépasse 44 
centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des femmes (2011). Or, près de six 
personnes sur dix parmi les sans familles ou pauvres pensent que l’Etat doit mettre en place des institutions 
spécialisées pour les accueillir.90% des mères célibataires exclues de leur milieu familial et socialSelon
l’Association Insaf, 210.343 jeunes femmes ont eu au cours de la période 2003-2009 des enfants hors 
mariage. Dès leur grossesse, 90% d’entre elles sont exclues de leur milieu familial et social et sont ainsi 
exposées avec leurs enfants à l’exploitation et aux violences les amenant parfois au suicide, à l’abandon de 
leur enfant ou à l’infanticide.L’exclusion des enfants des mères célibataires de la pension alimentaire 
dispensée par le Fonds d’entraide familiale, va à l’encontre des dispositions de la Constitution (art.32). En 
outre, ces enfants n’ont pas droit au nom de leur père même s’il est connu et ne peuvent être enregistrés à 
l’état civil sous le nom de famille de leur mère, que si le père/frère de cette dernière l’y autorisent et sous 
un prénom commençant par « Abd ».Les filles et femmes domestiques et les femmes détenuesPratique
répandue, le travail domestique des mineures qui touche les fillettes des régions rurales et périurbaines, 
constitue « une des pires formes du travail de l’enfant ».Car ces petites filles sont isolées sur le plan affectif, 
privées de l’éducation, sujettes souvent aux abus physiques, psychologiques et sexuels et sont faiblement 
rémunérées ou pas du tout. Selon les estimations du Collectif petites bonnes, les fillettes domestiques 
âgées de moins de 15 ans seraient en 2010 entre 60 000 et 80 000 dont prés du tiers n’a jamais été 
scolarisé, et la moitié en situation d’abandon scolaire.Selon l’administration pénitentiaire, les femmes 
détenues sont au nombre de 1849 (2,5% de la population carcérale totale) et sont majoritairement 
faiblement instruites et majoritairement célibataires. Le plus gros des effectifs étant constitués par la 
détention préventive (21%) et par des peines de prison de moins de 6 mois (20,53%). Les condamnations 
pour crimes/infractions ou délits contre les personnes viennent en tête (24,7%), suivies de celles contre les 
biens (21,7%) et enfin, contre la famille et la morale (17,2%).Les Règles de Bangkok (ONU) reconnaissent 
que si l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus s’applique à toutes les personnes sans 
distinction, ces règles, adoptées il y plus de 50 ans, ne prêtent pas en revanche suffisamment attention aux 
besoins particuliers des femmes.L’étude de la Commission régionale de Casablanca-Settat du CNDH 
montre que les droits garantis aux détenus sont moins respectés dés lors qu’il s’agit des femmes.Les
structures de santé sont généralement situées dans les pavillons des hommes. Les femmes enceintes ou 
accompagnées de leurs enfants se trouvent dans des situations plus critiques eu égard à l’absence de 
conditions minimales de vie décente. Les opportunités de formation professionnelle et de réinsertion 
sociale sont quasi inexistantes ou limitées aux métiers traditionnellement considérés comme féminins 
(couture et coiffure, etc.). Enfin, en raison de leur sexe, les traitements dégradants des détenues sont une 
pratique courante, y compris de la part du personnel médical.Au titre de ce chapitre, le CNDH 
recommande de- mettre en œuvre, d’une manière effective, l’arsenal juridique relatif aux accessibilités et 
renforcer l’application de tous les textes et décrets de lois relatifs à l’égalité de traitement des détenus, à la
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non-discrimination, au non recours aux actes violents et humiliants, en conformité avec les Règles de 
Bangkok et élargir le partenariat avec les associations et leur faciliter l’accès aux établissements 
pénitentiaires, de manière à garantir leur rôle de veille et de sensibilisation.- améliorer la connaissance sur 
la situation des femmes âgées, en situation de handicap ainsi que les femmes détenues par le biais de la 
collecte, l’analyse et la diffusion des données et des statistiques normalisées, actualisées et sensibles à la 
dimension genre.- adopter une approche transversale dans l’ensemble des politiques sectorielles, 
notamment en matière d’éducation, de santé et d’emploi et de lutte contre les violences et stéréotypes à 
travers des campagnes de sensibilisation du public, de formation des professionnels de l’éducation, de santé, 
des partenaires économiques et sociaux, des professionnels des médias, des forces de sécurité et du 
personnel de l’administration pénitentiaire. 

http://www.devanture.net/news.php?id=360179
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم أرقاما صادمة حول وضعية نساء المغرب

نتهاك تيات، الأكثر عرضة لاسلط التقرير الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، الضوء على النساء والف
عوامل تؤثر بقوة في نسبة  على النساء والفتيات الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن، سجل أربعة” نساء بدون أصوات“الذي أطلق عبارة  التقرير.حقوقهن

ن النساء يعشن فترات التقرير نفسه أ وأوضح.الاجتماعيهشاشة النساء والفتيات بشكل خاص، هي الفقر، والتقدم في السن، والإعاقة، والإقصاء 
ن أصبحن أرامل منذ  67أطول من العمر، ذلك أن  في المائة من الرجال،  26,4سنوات مقابل  10في المائة من النساء الأرامل المسنات صرحن أ

 في المائة لا تستفدن من أي تغطية صحية، 83,7في المائة منهن لا يتلقين أي معاش تقاعدي، و 94نساء هن أميات، و 10من أصل  8وأكثر من 
التقرير ذاته، أن  وسجل.الرجالفي المائة من  55,1منهن لا يحصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة مقابل  62,8إضافة إلى كون 

وطني لحقوق الإنسان تقرير المجلس ال وأوضح.الإطلاقالنساء المسنات يعشن بمداخيل منخفضة بشكل كبير مقارنة مع الرجال أو من دون معاش على 
ين إلى همة رعاية المسنأن العزلة الاجتماعية تطال بشكل خاص النساء المسنات، مبرزا أن غالبيتهن أرامل، مشيرا إلى أن السياسات العمومية تفوض م

شخصا مسنا، أكثر من نصفهم  3504مركزا يأوي  44الأسر تحت ذريعة المحافظة على التضامن الأسري، مبرزا أن مراكز الاستقبال لا يتجاوز 
أشخاص دون أسرة أو من الفقراء يرون أن على الدولة أن تؤسس مؤسسات متخصصة  10نساء، غير أن ما يقرب من ستة من أصل 

ن يعانين أكثر من الرجال من الإقصاء في سوق الشغل، م وبخصوص.لاستقبالهم في المائة منهن ممن  5برزا أن النساء في وضعية إعاقة، أبرز التقرير أ
ت للإعاقة التقرير نفسه أن نسبة المتزوجات من النساء الحاملا وكشف.الرجالفي المائة لدى  19,3سنة يمارسن عملا مقابل  15تزيد أعمارهن عن 

اع في المائة لدى الرجال ذوي الإعاقة، مبرزا أن اجتماع عاملي ارتف 54,1في المائة لدى النساء غير الحاملات للإعاقة و 53,5في المائة مقابل  27,8
في يما يتعلق بالحق سن الزواج، ووجود معدلات مرتفعة للعزوبة وضعية تفسر عدم المساواة، التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة، خصوصا النساء ف

يع أشكال التمييز ضد المجلس باعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جم وأوصى.أسرةتكوين 
ى بتحسين المعرفة ، كما أوص”بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية“للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  27المرأة، والتوصية العامة رقم 

ية لهذا النوع، كما أوصى بتبني والمراع المحينةبوضعية النساء المسنات، والنساء في وضعية إعاقة من خلال تجميع وتحليل، ونشر المعطيات والإحصائيات 
 لنمطية عبر الحملاتمقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لاسيما في مجال التربية، والصحة، والشغل، ومناهضة أشكال العنف، والصور ا

اراد تغيير كلام  تحقه،منيسلمن  المجلس،ليتركهان يغادر هذا  اليزميعلى . الإعلام، وقوات الأمن، وموظفي إدارة السجون مهنييالتحسيسية، وتكوين 
لو  وماتخليشفي الراجل  اماتحنشفراسه تتهلىالمرأة في جملة  والانثى،سعادةفي وسئل الاعلام يريد تسوية في الارث بين الذكر  فيه،يذكراالله لا خير 

 المرأتل هذا المجلس أعلم بحقوق ه ليهسؤالويزوج بأخرى تجي تتبرع بفلوسها اللي جمعتهم  كيسوسها المراالريال في الجيب لأن الرجل غير كتكبر 
ا من المنحرفين و  عرضها كلما سنحت الفرصة  على الإنقضاضالمغربية أم االله الذي خلقها ؟ و أين هذا المجلس من استعباد المرأة في الرذائل و اغتصا

م و التحرش في الشوارع و  م و طالبا م و ع الإعتداءمن المدراء و المتسلطين الفساق و المعلمين الذين يتربصون بتلميذا ليهن بالسرقة حتى في سيار
ا و نسائها حتى الإحساس بقلة الأمن في كل مكان حتى في المدارس و الثانويات و الجامعات حتى أصبحت العائلات المغربية تخشى على ب نا

ا كل لو حرصتم عليها ب ن ؟ لم تجدوا إلا إرث االله لتحرفوه و المرأة المغربية أعطاها ر و لكن صدق لكانت بخير المتزوجات لم تسلمن و لو بحجا
يل و الكذب على ذقون و أنتم تعلمون ذلك و تكابرون بالتضل… بأجندات خارجية لا علاقة لها بحقوق المرأة المغربية مؤمورون مسترزقونأكثركم 

المغربيات . المغاربة و ذكاء

http://www.devanture.net/news.php?id=360354
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PARITÉ DANS L’HÉRITAGE : LES MAROCAINS DIVISÉS 

Le débat sur la parité Hommes / Femmes dans l'héritage prend de plus en plus d'ampleur et 
divise de plus en plus les Marocains... Les avis sont très mitigés et certains atteignent un 
niveau de violence verbale assez déconcertant. 

Entre ceux qui encouragent la réflexion sur la question de la parité dans l’héritage, ceux qui s’y opposent 
catégoriquement et souhaitent que le débat soit vite enterré et puis ceux qui proposent une réflexion sur 
l’application des consignes religieuses… Toute forme de « compromis » semble vraiment lointaine. Nous 
avons posé la question, êtes-vous pour ou contre dans l’égalité dans l’héritage ? dans notre dernier sondage, 
adressé aux lecteurs et lectrices d’illi, 88% des personnes qui ont voté se disent favorable à la parité 
hommes femmes, même en matière d’héritage… Contre un peu plus de 10% qui s’y opposent et 0.83 % qui 
« ne savent pas ». PUBLICITÉ 88% un chiffre assez important, mais le débat qui a accompagné ou justifié les 
votes l’est tout aussi ! Les « oui », sont justifiés par un regard réaliste sur la situation de la femme 
aujourd’hui, au sein de sa famille. En gros, elle n’est plus vraiment « dépendante » de son frère, père ou de 
toute « tutelle » masculine. Pour nos lecteurs, il s’agit de revoir les standards qui donnaient au « mâle » de 
la famille, toute la légitimité d’hériter le double : L’homme, protecteur, pilier  et seul source de revenu de la 
famille, alors que la réalité du 21ème siècle impose une autre vision : la constitution même de la famille 
marocaine ne repose plus vraiment sur le modèle cité auparavant. Les « non », quant à eux, sont justifiés, 
dans leur totalité, par le référentiel religieux et les versets coraniques qui sont, pour nos lecteurs, « très 
clairs » et ne toléreraient aucune réflexion ou proposition de changement. Se dirige-t’on vers un vrai débat 
de société ? Cette question, sera-t’elle « jetée aux oubliettes » comme toutes celles qui l’ont précédées ? 
Seul les jours, mois à venir pourront nous le dire. En attendant, ceci est un sujet à suivre de très près…

http://www.illionweb.com/societe/c-chaud/parite-dans-lheritage-les-marocains-divises/
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Parmi tous les diagnostics discriminatoires à l’encontre des 
femmes établi par le rapport du CNDH sur « l’état de l’égalité 
et de la parité au Maroc », la recommandation de la 
nécessaire réforme de la législation successorale est celle qui 
crée le buzz. Normal. Elle met le doigt sur la plaie.

A l’origine, la religion se voulait protectrice avec des droits de succession. Ces derniers relevants d’une 
logique organique: non pas celle fondée sur le genre mais de la capacité de protéger les êtres les plus 
vulnérables de la famille. Aujourd'hui, « monsieur tout le monde » ne semble retenir que le verset 
coranique dit catégorique énonçant explicitement que la part revenant au garçon équivaut au double de ce 
que reçoit la fille. La législation en vigueur du droit successoral promulguée – et inchangée- dans le texte de 
la Moudawana de 1957/58 (autrement dit dans un autre espace-temps du Maroc lequel est aujourd’hui 
urbain et en voie d’alphabétisation) ne protège plus les femmes et devient contraire à l’esprit de justice 
sociale du droit positif tout autant que du droit musulman. Car dans les faits, nous assistons à une spoliation 
du patrimoine féminin au nom du « religieusement correct. » Il existe encore, de facto, un privilège de 
naissance au Maroc : celui de la masculinité. En 2015, une femme participe à l’activité économique du foyer à 
travers une activité professionnelle et/ ou une activité domestique invisible et non comptabilisée par le 
patriarcat au même titre qu’un homme. L’égalité n’est pas simplement un article de la Constitution mais une 
réalité de la contribution économique des femmes qui doit être prise en considération par les législateurs. 

D’ores et déjà, le débat se veut clôt d’avance par les conservateurs – ils sont dans leur rôle- mais, plus 
surprenant, par le mouvement féminin qui, pour l’instant, élude la question évoquant d’autres points du dit 
rapport tout aussi importants pour l’égalité homme-femme. Mais pourquoi ne pas saisir la balle au bond de 
cette question et en faire un débat public ? Le mouvement féministe semble n’être plus en mesure d’opter 
ou, du moins, ne communique pas en ce sens, pour une stratégie de la sécularisation du droit de la famille et 
de la sécularisation du droit, en général, qui devrait accompagner toute transition démocratique. Reste alors 
la voie de l’ijtihad de cette nécessaire réforme historique dans le contexte des mentalités et de 
l’instrumentalisation politique de l’Islam. La finalité du Coran, en général, et de ses lois successorales est 
d’établir la justice et l’équité pour la famille, en l’occurrence. La Moudawana a été réformé en code de la 
Famille en 2003 sur ce référentiel. Pourquoi la question de la réforme des lois successorales en serait-elle 
exempte ? En tous cas, aussi inattendu soit-il dans le timing, ce débat social se doit d’être porté sur la scène 
publique. Ne serait-ce que pour entendre les différentes voix des Oulémas, des chercheurs, des 
islamologues éclairés sur le régime successoral afin de contrer l’irrationalité du prédicateur qui se loge en 
chacun de nos voisins ou… de nos frères. A suivre de près, mesdames.

http://www.illionweb.com/blog/rapport-cndh-le-debat-sucre-sale/
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http://www.medias24.com/SOCIETE/159022-Debat-sur-l-heritage.-Les-explications-de-Rabea-Naciri-
rapporteure-du-rapport-du-CNDH.html
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http://www.medias24.com/IDEES/159024-Heritage.-De-Tariq-Ramadan-a-Asmaa-Lamrabet-des-savants-
favorables-a-l-egalite.html
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Le Conseil national des droits de l'Homme se dote d'une 
application mobile

MOBILE - Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) se met à l’heure de la technologie. 
L’institution vient d’annoncer la création de son application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android.

La plateforme est scindée en cinq volets: un premier qui présente le CNDH, ses membres, sa présidence 
ainsi que ses textes de références. Un deuxième se consacre aux actualités et reproduit, tout en s’adaptant 
aux écrans mobiles, la page d’accueil du site. Le troisième permet d’accéder aux communiqués de presse 
publiés par le CNDH. La rubrique médias, quatrième sur la liste, est dédiée au contenu interactif, 
notamment des interviews en format vidéo. La cinquième rubrique est celle des publications réalisées par le 
CNDH qu’il est possible de consulter et de télécharger en format PDF.

L’application, gratuite sur les deux plateformes, est disponible en arabe, français, anglais et espagnol. Elle 
promet d’envoyer des notifications à l’utilisateur dès qu’un nouveau contenu est publié afin de rester au 
courant des actualités de l’institution qui oeuvre pour le respect des droits de l’Homme au Maroc.

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/26/cndh-application-mobile_n_8388888.html

http://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/159051-Le-CNDH-lance-son-application-mobile.html
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Bayt al-Hikma soutient le CNDH et sa recommandation sur 
l’héritage

Suite à la publication du rapport du Conseil national des droits de l’Homme et aux attaques qui s’en sont 
suivies suite à cette recommandation sur la nécessité de l’égalité des deux sexes dans l’héritage, 
l’association Bayt al-Hikma monte à son tour au créneau, soutient cette recommandation courageuse du 
CNDH, et critique avec virulence les attaques dont le conseil fait l’objet.

Ainsi, l’association présidée par Fettah Bennani condamne avec la plus ferme rigueur les positions agressives 
des opposants à l’égalité des hommes et des femmes en matière de succession et apporte son soutien le 
plus entier au CNDH, indiquant que « le combat des islamistes et des conservateurs pour tirer le pays vers 
le bas est un combat d’arrière-garde ».

Bayt al-Hikma révèle une information inédite, qui était passé inaperçue, ou presque, à l’époque : l’Instance 
Equité et Réconciliation, dont Khadija Rouissi, fondatrice de Bayt al-Hikma, était membre, avait indemnisé à 
égalité les femmes et les hommes victimes des exactions des années de plomb au Maroc. Il n’y avait alors 
pas eu de contestation de la part de ceux qui critiquent aujourd’hui les recommandations du CNDH.

http://www.panorapost.com/article.php?id=11533
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للمساواة في الإرث تثير استياء وجدلا واسعا بالمغربدعوة 

ا هيئات سياسية وعدد من الفاعلينالدعوة  أرشيفية -انتقد
مؤسسة حقوقية (لإنسان أثارت دعوة للمساواة بين الرجال والنساء في الإرث الكثير من الجدل والاستياء في المغرب، وأوصى المجلس الوطني لحقوق ا

أة حقوقا متساوية مع الرجل فيما بضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المر " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"في تقرير موضوعاتي له حول ) رسمية
.يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث

بإمارة المؤمنينمس 
ضوع اواة بين المرأة والرجل في مو تصريحات صحفية، قال حسن الكتاني، أحد رموز السلفية بالمغرب، إن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمسوفي 

ا"الإرث  ".نسف لإمارة المؤمنين ولشرعية الدولة ومؤسسا
.اج المثلي وغيره، بحسب تعبيرهتوصيات المجلس صدى لقرارات الأمم المتحدة التي تسعى إلى نشر ثقافة التوحيد بين الجنسين، والإقرار بالزو واعتبر 
.  ؤية على أمة كلها مسلمةولا يمكن لقلة قليلة من العلمانيين واليساريين تعميم هذه الر "على أن هذه الأمور مرفوضة تماما من الشعب المغربي، وشدد 

.على حد تعبيره" فأي إنسان عادي لو سألته عن هذا الأمر لاستنكره واستهجنه
تحد لرب "اولا على القرآن و، وهو من شيوخ السلفية، توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتداء على الدين وتطالفيزازيجهته، اعتبر محمد من 

".العالمين
لى المؤسسات على اعتبار أن تشكل أيضا اعتداء ع"بأن هذه التوصية " فيسبوك"له نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي  تدوينةفي وزاد 

".المملكة المغربية دولة إسلامية
، كما يشكل أيضا "ير المؤمنينتجاوزا لوظيفة العلماء ووظيفة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أم" اليزميالشيخ السلفي ما جاءت به توصية واعتبر 

".تحديا وتطاولا على التخصصات"تجاهلا لدور المجالس العلمية الوطنية في كل إقليم، و
".هل العلم ويجتهدون فيهالذين يفهمون كتاب االله هم أ"، وأشار إلى أن "فيما لا يعنيه"المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم الخوض  الفيزازيودعا 

"  ماكينة"ياته هذه تعتبر حتى لا يصنعوا التطرف والإرهاب، وشدد على أن توص" ذيل الغول"الشيخ السلفي المجلس بعدم اللعب مع ما اعتبره وحذر 
.لصناعة الإرهاب

معارضة للدستورالدعوة 
الوطني لحقوق  ، أعضاء المجلس)مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة(عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح ودعا 

.2011الإنسان إلى التحلي بالشجاعة وإعادة صياغة مضامين التقرير وملاءمته مع مضامين دستور 
المبادرة الفورية، بمجرد " ، أعضاء المجلس من الرجال إلى"رسائل إلى الإخوة والأخوات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان"شيخي في مقال عنونه بـ ودعا 

م مع أخوا م، إلى التنازل عما يعتبرونه مخلا بمساوا ا عن آبائهم وأمها المستحقات  ن أو باقي النساءقسمة وتوزيع التركة التي ورثوها أو سيرثو
".لنصيب من الإرث

 175دستور الذي ينص في الفصل ، أن توصيتهم بخصوص المساواة في الإرث تعتبر غير متلائمة مع الاليزميالمتحدث في رسائله لأعضاء مجلس واعتبر 
مجال مة، وبالمكتسبات في لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأ"على أنه 

".الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور
المسؤولة رجل، بالدعوة غيرحين، وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمساواة في الإرث بين المرأة والفي 
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.نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة 19تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل والتي 
ي السامي في افتتاح السنة تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملك"قيادة حزب المصباح في بيان لها، أن التوصية المذكورة تعد واعتبرت 

".الذي أكد فيه جلالة الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم االله أو يحرم ما أحل االله 2003التشريعية لسنة 
".وضوع الإرثتفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كم"الحزب على أن التوصية المذكورة وشدد 
ان بخصوص المساواة في الإرث، ، في تعليق له على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنس)معارض(، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال بدوره
إذ لا يمكننا "لقضية، ، مضيفا أن موقف حزب الاستقلال واضح وصريح في هذه ا"قضية الإرث محسومة بنص قرآني، ولا اجتهاد مع وجود النص"بأن  

".أن نعارض ما  جاء به االله ورسوله
.ة بالمساواة في الإرثإلى بلورة موقف حول توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتعلق" منظمة المرأة الاستقلالية"ذراع حزبه النسائي ودعا 

الإرث واضح ومحدد دينيا،  ، السبت، أن نقاش"منظمة المرأة الاستقلالية"شباط، في معرض كلمته بالجلسة الافتتاحية لدور المجلس الوطني لـوأضاف 
، "الاستقلال"قيادة حزب  غير أن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستدعي النقاش، وعلى المنظمة الاستقلالية أن تعطي وجهة نظرها إلى جانب

".الاستقلال"التي ستناقش الموضوع من زاوية دينية وأخلاقية، أخذا بعين الاعتبار تاريخ حزب 
.حساسيات يسارية وعلمانية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا يعكس جميع التيارات الفكرية في المجتمع، إذ يتشكل في تركيبته منيشار 
ا ليست المرة الأولى التي تتم فها الدعوة إلى المساواة في الإرث، إذ سبق وأن دعت إلى ذلك بعض الجمعياجدير  ية ت الحقوقية ذات المرجعبالذكر أ

.اليسارية، كما دعا إلى ذلك الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر

http://arabi21.com/story/868286/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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